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قراءةٌ في التكليفِ ومباحثِه

 أ.م.د مهند مصطفى جمال الدين

جامعة الكوفة- كلية الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص البحث:

 التكليــف هــو قانــون إلهــي يعتمــد 
المصلحــة ويجنــب المكلــف مــن الوقــوع 
في المفســدة، والهــدف منــه هــو بنــاء 
وروحيــا  وفكريــا  نفســيا  الانســان 
ــى  ــة ع ــع المحافظ ــا، م ــميا وخلقي وجس
ســامة الفطــرة التــي فطــره الله بهــا، 
بخالقــه  المكلــف  ربــط  خــال  مــن 
علائقــه،  انــاط  وتحديــد  الكريــم 
ان  الا  المؤمنــن   للمكلفــن  فليــس 
عــن  ويجتنبــوا  الوجــوب  يمتثلــوا 
ــف  ــر أن التكلي ــن.  غ ــة الشرعي الحرم
الشرعــي الاســامي الــذي يســتنبط 
ــث  ــه مباح ــة ل ــوص الشرعي ــن النص م

الاصــول  علــاء  تناولهــا  عديــدة، 
باختــاف مشــاربهم ومبادئهــم، لا ســيما 
علــاء الاماميــة الذيــن عرضــوا لمباحــث 
متداخلــة ومتشــابكة، لكنهــا تنــدرج 
ــا في  ــد حاولن ــام، وق ــوم ع ــن مفه ضم
هــذا البحــث تبيانــه مــن خــال الوقوف 
عــى مفهــوم التكليــف الشرعــي وأهــم 

المفــردات التــي تنــدرج تحتــه.
المقدمة:

والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
بيتــه  وأهــل  محمــد  عــى  والســام 

الطاهريــن:  الطيبــن 
ــة،  ــة كوني ــى رؤي ــتمل ع ــن يش إن الدي
ــن  ــة م ــا مجموع ــى ضوئه ــت ع تأسس
ــد  ــت البع ــن، مثل ــات والقوان التشريع
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ــارف  ــت المع ــا مثل ــه، ك ــي في التشريع
الأخــرى مــن قبيــل الابعــاد العقائديــة، 
وكل مــن البعديــن يســهمان في تنظيــم 
الارض،  هــذه  عــى  الانســان  حيــاة 
ــع  ــادئ الشرائ ــه مب ــا بينت ــال م ــن خ م
بــن  العلائــق  تحديــد  في  الســاوية 
الانســان وخالقــه مــن جهــة، وبــن 
الانســان ونظــره الانســان والطبيعــة 
التــي ســخرها الله لــه مــن جهــة أخــرى، 
اعتــادا عــى مبدأيــن همــا : مبــدأ الولايــة 
الالهيــة المتمثــل بقولــه تعــالى: ))أَلَْ تَعْلَــمْ 
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَا  أَنَّ اللََّ لَــهُ مُلْــكُ السَّ
ــن دُونِ اللَِّ مِــن وَلٍِّ وَلَ نَصِــرٍ((  لَكُــم مِّ
لغــر  ولايــة  لا  إذ   ،)107 )البقــرة: 
ــز  ــه )ع ــع ولايت ــق الا بتب ــى الخل الله ع
ــه  ــكام بوصف ــرع الاح ــو م ــل( فه وج

ــه. ــي ل ــولي الحقيق ال
ــة  ــدأ الحكم ــو مب ــر فه ــدأ الأخ ــا المب  ام
تعــالى:  بقولــه  المتمثــل  الخلــق  مــن 
عَبَثًــا  خَلَقْناَكُــمْ  أَنَّــاَ  ))أَفَحَسِــبْتُمْ 
وَأَنَّكُــمْ إلَِيْنـَـا لَ تُرْجَعُونَ(()المؤمنــون: 
ــق  ــالى لم يخل ــأن الله تع ــر ب 117(، والمف
ــا )) ومــا  ــة، وان ــا غاي ــا وب ــاس عبث الن
ــدون(( ــس الا ليعب ــن والان ــت الج خلق
)الاعــراف: 178( ، فالأصــل الأولي هو 
ــي،  ــع إله ــون كل تشري ــزام بمضم الالت

الا إذا ثبــت نســخه او تغــر موضوعــه او 
طــرأ عليــه التخصيــص او التقييــد، وكل 
ــة  ــل في معرف ــه دخ ــن ل ــرره م ــذا يق ه

ــة. ــكام الشرعي الاح
ــة  ــات العقلي ــلمات والبديهي ــن المس  وم
هــي ان الوجــود الانســاني لا يمكــن لــه 
ان يســتقيم الا مــن خــال قوانــن تحــدد 
آليــات وطرائــق العيــش عــى هــذه 
الارض، وقــد تكفــل الله تعــالى مــن 
ــن  ــك القوان ــع تل ــه تشري ــال ولايت خ
المنظمــة لحيــاة المكلفــن، والتكليــف 
ــرورة  ــو بال ــا، فه ــا إلهي ــه قانون بوصف
قــد اعتمــد المصلحــة وتجنــب الوقــوع في 
المفســدة، اذ الهــدف مــن هــذه التكاليــف 
هــو بنــاء الانســان كما شــاء لــه الله نفســيا 
وفكريــا وروحيــا وجســميا وخلقيــا، 
مــع المحافظــة عــى ســامة الفطــرة التــي 
فطــره الله بهــا، مــن خــال ربــط المكلــف 
بخالقــه الكريــم وتحديــد انــاط علائقــه، 
فليــس للمكلفــن المؤمنــن إذن الا ان 
يمتثلــوا الوجــوب ويجتنبــوا عــن الحرمــة 

ــن.  الشرعي
ــي  ــف الشرع ــإن التكلي ــك ف ــى ذل وع
مــن  يســتنبط  الــذي  الاســامي 
مباحــث  لــه  الشرعيــة  النصــوص 
الاصــول  علــاء  تناولهــا  عديــدة، 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

227

 أ.م.د مهند مصطفى جمال الدين

باختــاف مشــاربهم ومبادئهــم، لا ســيما 
علــاء الاماميــة الذيــن عرضــوا لمباحــث 
متداخلــة ومتشــابكة، لكنهــا تنــدرج 
ــذا  ــا في ه ــام، حاولن ــوم ع ــن مفه ضم
البحــث تبيانــه مــن خــال الوقــوف 
عــى مفهــوم التكليــف الشرعــي وأهــم 

المفــردات التــي تنــدرج تحتــه .
وقــد توزعــت خطــة البحــث الى مقدمــة 

وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة .
امــا التمهيــد فقــد تحدثنــا فيــه عــن 

الاســامي(. التشريــع  )شــمولية 
 واشــتمل المبحــث الأول ) التكليــف 

ــة: ــب الآتي ــى المطال ــه( ع ومراتب
1- معنى التكليف لغة واصطلاحا

2- مراتب التكليف
3- ما يسقط به التكليف

امــا المبحــث الثــاني )القــدرة واشــراطها 
تحتــه  اندرجــت  فقــد  التكليــف(  في 

ــة: ــب الاتي المطال
1- معنى القدرة لغة واصطلاحا
2-  اشتراط القدرة في التكليف

3- الأقــوال في مســألة اشــراط القــدرة 
ــف في التكلي

المقــدور  التكليــف  بــن  الجامــع   -4
المقــدور وغــر 

5- جواز التعجيز عقلا

أمــا المبحــث الثالــث )اشــراك الأحــكام 
ــى  ــوزّع ع ــد ت ــل( فق ــالم والجاه ــن الع ب

ــة: المطالــب الآتي
1- قاعدة اشتراك الأحكام

2- التوفيق بين الوجدان والبرهان
3- فكرة متمم الجعل

ــد  ــة التقيي 4- الثمــرة مــن بحــث امكاني
وعدمــه

التمهيد : شمولية التشريع الاسلامي
إن الحيــاة الانســانية لا يمكــن ان تتشــكل 
ــا  ــا ب ــن تضبطه ــود قوان ــن دون وج م
يحقــق الاســتقرار عــى الأرض؛ لــذا 
جــاء الديــن حامــا الكثــر مــن القوانين 
والتشريعــات التــي تنظــم حيــاة الانســان 
ــع  ــة، فالتشري ــة والمعنوي ــا المادي بأبعاده
لــكل  بالــرورة  شــامل  الاســامي 
الوقائــع والأحــداث، ولم تبــق واقعــة 
مــن دون حكــم، ويمكــن ان يســتدل 
لذلــك بوجهــن، أحدهمــا عقــي والآخر 

ــو الآتي :  ــى النح ــي ع نق
يعلــم  تعــالى  الله  إن  العقــي:  الوجــه 
ــذ  ــن ان يش ــع، ولا يمك ــع الوقائ بجمي
عــن علمــه شيء، والا للــزم جهلــه - 
تعــالى عــن ذلــك علــوا كبــرا- وحينئــذ 
والمفاســد  بالمصالــح  عالمــا  ســيكون 
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ــا،  ــكام وملاكاته ــأ للأح ــي منش ــي ه الت
ــع،  ــن التشري ــع م ــد مان ــث لا يوج وحي
فســوف تــرع الأحــكام بعــد تلــك 
ــازم  ــاث، والا كان ال ــات الث الفرضي

ــة: ــر ثلاث ــد محاذي أح
1- عدم اطلاعه على الواقعة.

2- عدم اطلاعه على الملاك.
3- وجود مانع يمنعه من التشريع.

وحيــث إن كل ذلــك باطــل، فــا خيــار 
حينئــذ الا التشريــع لــكل واقعــة)1(.

الوجــه النقــي : يذكــر فيــه مجموعــة مــن 
ــة أبي  ــا صحيح ــار منه ــات، نخت الرواي
بصــر الــواردة في الجامعــة والتــي تقــول 
» ان فيهــا – اي في الجامعــة- كل حــال 
ــه  ــاس الي ــاج الن ــرام وكل شيء يحت وح

ــدش«)2(. ــى الأرش في الخ حت
التشريــع  بشــمولية  القــول  أن  غــر 
لجميــع الوقائــع لا يتعــارض مــع بعــض 

ــأتي: ــا ي ــا م ــر منه ــي نذك ــور الت الأم
الأحــكام  تشريــع  الأول:  الأمــر 

يــة هر لظا ا
الله  شرعهــا  ظاهريــة  أحــكام  هنــاك 
ــب الاحــكام  ــة الى جن ــكل واقع تعــالى ل
يعلــم  لم  اذا  المكلــف  لأن  الواقعيــة، 
بالحكــم الواقعــي ولم يصــل اليــه، فلابــد 
ــه  ــدد موقف ــة تح ــة عملي ــن وظيف ــه م ل

ــك  ــول، وتل ــي المجه ــم الواقع ازاء الحك
الوظيفــة هــي عبــارة اخــرى عــن الحكــم 
ــتغال  ــراءة والاش ــل بال ــري المتمث الظاه
وغيرهمــا، وبــدون ذلــك يكــون التشريع 

ــا. ناقص
الأمر الثاني: منطقة الفراغ في التشريع

التشريــع  أحــكام  في  الغالــب  إن 
ومســتمرة  ثابتــة  تكــون  الاســامي 
الصــاة  القيامــة، كوجــوب  يــوم  الى 
وغيرهــا،  الزنــا  وحرمــة  والصــوم 
ــراغ  ــة ف ــه منطق ــت نفس ــاك في الوق وهن
تركهــا الشــارع للحاكــم الاســامي؛ 
لكــي يملأهــا تبعــا للزمــان والمــكان 
والظــروف المســتجدة فيهــا، فقــد يــرى 
ضرورة تشريــع بعــض الضرائــب بمقدار 
ــور  ــض الأم ــن بع ــع م ــد يمن ــدد، وق مح
كزراعــة المــواد المخــدرة؛ لأنهــا توجــب 
ــع  ــامي، أو يمن ــع الاس ــكك المجتم تف
ــا يترتــب  ــة؛ لم ــا معين ــكار في قضاي الاحت
عليــه مــن ربــك النظــام، الى غــر ذلــك 
الــيء  إن  إذ  الكثــرة،  الأمثلــة  مــن 
ــه،  ــا في نفس ــع مباح ــون في الواق ــد يك ق
ــر  ــوي يتغ ــوان الثان ــبب العن ــن بس ولك

ــم. ــر الحاك ــا لنظ ــم تبع الحك
الحاكــم  قبــل  مــن  الفــراغ  مــأ  إن 
والتســليم بوجــود منطقــة فــراغ لا يتنــافى 
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مــع شــمولية التشريــع، بــل يتحقــق 
عــى  المــدار  بجعــل  التشريــع  كــال 
ــة  ــة التاريخي ــل الأمثل ــم، ولع ــر الحاك نظ
ــة منــع  لذلــك كثــرة، نذكــر منهــا حادث
المــاء  فضــل  المدينــة  النبي)ص(أهــل 
والــكلأ، ولــزوم بذلــه الى الآخريــن)3(، 
ــع  ــة لتجمي ــر كافي ــي غ ــازة فه ــا الحي أم
ــذا  ــة، وفي ه ــن الحاج ــر م ــو أك ــا ه م
المجــال يقــول الشــهيد الصــدر: » في 
ــم  ــف حاس ــود موق ــدم وج ــالات ع ح
للشريعــة مــن تحريــم او إيجــاب، يكــون 
ــة،  ــل الأم ــي تُث ــة الت ــلطة التشريعي للس
أن تســن مــن القوانــن مــا تــراه صالحــاً، 
ــتور، و  ــع الدس ــارض م ــى أن لا يتع ع
تســمى مجــالات هــذه القوانــن بمنطقــة 

الفــراغ«)4(.
الســلطة  ثبــوت  الثالــث:  الأمــر 

للنبــي)ص( التشريعيــة 
ــة للنبي)ص(  إن ثبوت الســلطة التشريعي
لا يتنــافى مــع القــول بشــمول التشريــع، 
ــل  ــة تكتم ــمولية الثابت ــك لأن الش وذل
ــي)ص(في  ــع للنب ــق التشري ــاء ح بإعط
المــوارد التــي فســح لــه المجــال فيهــا)5(. 

المبحث الأول : التكليف ومراتبه
ــب  ــث المطال ــذا المبح ــت ه ــدرج تح تن

ــة: الآتي
المطلــب الأول: معنــى التكليــف لغــة 

واصطلاحــا 
عــى  احتملــه  الأمــر  كلِــف  يقــال 
ــا  ــف تكليف ــف يكلّ ــر، وكلّ ــقة وع مش
ــو  ــرة فه ــقة وع ــى مش ــمه ع أي تجشّ
مكلّــف، وكلّفــه أمــرا أوجبــه أو فرضــه 
ــرآن أي  ــم الق ــت بعل ــه، وأراك كلف علي
كلفتــه اذا تحمّلتــه، ويقــال فــان يتكلــف 

لإخوانــه الكلــف والتكاليــف)6(.
  ويتضــح إن التكليــف بحســب المدلــول 
ــه  اللغــوي هــو تحميــل الآخــر بــيء في
ــوان  ــق عن ــك اطل ــبب ذل ــقة؛ وبس مش
الالزاميــة،  الاحــكام  التكليــف عــى 
ــى  ــل ع ــوارد الحم ــص بم ــه لا يخت ولكن
بــل يشــمل مــوارد  الشــاق،  الفعــل 
ــة  ــتلزم عناي ــل يس ــرك فع ــى ت ــل ع الحم
ــدق التكليــف  ــذا يص ــدة؛ ول ــة زائ ومؤن
عــى التحريــم كــا يصــدق عــى الايجاب 
فهــا - اي الايجــاب والتحريــم- يمنعان 
المكلــف عــن الاسترســال مع مشــتهيات 
النفس، وبهــذا البيان يتضــح إن التكليف 
لا يشــمل المســتحبات والمكروهات؛ لأن 
ــن  ــا، ولك ــن جهته ــعة م ــف في س المكل
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قــد يصــدق المعنــى اللغــوي عليهــا 
ايضــا؛ لأن التكليــف هــو تحميــل الغــر 
بــا فيــه مشــقة أو تعــب، ســواء كان 

ــه)7(. ــزام او بدون ــو الال ــل بنح التحم
فهــو  اصطلاحــا  التكليــف  وامــا 
الخطــاب بأمــر أو نهــي، وقيــل هــو الــزام 
مــا فيــه كلفــة، فمــن ذهــب الى التعريــف 
الأول أدخــل المنــدوب والمكــروه ضمــن 
المنــدوب  لأن  التكليفيــة؛  الاحــكام 
عنــه،  منهــي  والمكــروه  بــه  مأمــور 
ــل  ــاني لم يدخ ــف الث ــار التعري ــن اخت وم
الاحــكام  تحــت  والمكــروه  المنــدوب 
فعــل  في  الــزام  لا  لأنــه  التكليفيــة؛ 

المكــروه)8(. تــرك  المنــدوب ولا في 
المطلب الثاني : مراتب التكليف

إن التكليف له مراتب متعددة هي : 
1- المــاك : وهــو المصلحــة الداعيــة الى 

الايجــاب.
الناشــئ  الشــوق  وهــي   : الارادة   -2
مــن ادراك المصلحــة التــي تدعــو الى 

الايجــاب.
ــوب او  ــار الوج ــو اعتب ــل : وه 3- الجع
ــرد  ــه مج ــا ان ــار ام ــذا الاعتب ــة، وه الحرم
ابــراز للمــاك والارادة، وامــا ان يكــون 

ــك. ــث والتحري ــي البع بداع
ــؤولية  ــة المس ــي مرحل ــة : وه 4- الإدان

ــاب)9(.  ــتحقاق العق ــز واس والتنج
ــة  ــى ثلاث ــوء ع ــلط الض ــي أن نس وينبغ
مصطلحــات أصوليــة عــى النحــو الاتي:
الأول : الحكــم، وهــو الخطــاب الشرعي 
المبثــوث في الكتــاب والســنة الشريفــن، 
ــادر  ــع الص ــن التشري ــف ع ــذي يكش ال
ــاة  ــم حي ــالى لتنظي ــبحانه وتع ــن الله س م
النــاس، ولهــذا الحكــم ثبوتــان، أحدهمــا 
ــوت  ــو ثب ــل وه ــه بالجع ــح علي يصطل
الحكــم في الشريعــة، والآخــر يســمى 
بالمجعــول وهــو ثبــوت الحكــم بالنســبة 
وذاك،  الفــرد  وهــذا  الفــرد  هــذا  الى 
والجعــل لا يتوقــف عــى وجــود الأفــراد 
بكونــه حكــا شرعيــا  يوصــف  بــل 
بســبب تشريعــه وجعلــه مــن الله تعــالى، 
ســواء وجــدت شروطــه ام لم توجــد، في 
حــن ان المجعــول يتوقــف عــى تشريعــه 
ــروط  ــض ال ــر بع ــى توف ــن الله وع م
يثبــت الحكــم  والخصائــص، بحيــث 

ــا أو ذاك)10(. ــف فع ــذا المكل ــى ه ع
: موضــوع الحكــم الشرعــي،  الثــاني 
وهــو مجمــوع الاشــياء التــي يتوقــف 
عليهــا المجعــول، ويســمى أيضــا متعلــق 
المتعلــق، وهــو بمعنــى المكلــف)11(، فلــو 
ـاسِ حِــجُّ  قــال المــولى ))وَلَِِّ عَــىَ النَـّ
سَــبيِلا(( إلَِيْــهِ  اسْــتَطَاعَ  الْبَيْتِ مَــنِ 
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)12(،فــإن وجــود المكلــف المســتطيع 
ســيكون موضوعــا للوجــوب، لأن فعلية 
ــود  ــى وج ــف ع ــوب تتوق ــذا الوج ه

مكلــف مســتطيع.
ــل  ــو الفع ــم وه ــق الحك ــث : متعل الثال
الــذي يؤديــه المكلــف بســبب توجــه 

الوجــوب اليــه)13(.
وعــى هــذا يمكــن ان نميــز بــن الأمــور 
الثلاثــة، فــان المتعلــق يوجــد بســبب 
مثــا  يصــوم  فالمكلــف  الوجــوب، 
ــه،  ــوم علي ــوب الص ــه وج ــل توج لأج
بينــا يوجــد الحكــم بســبب وجــود 
ــح  ــوم لا يصب ــوب الص ــوع، فوج الموض
فعليــا الا اذا وجــد مكلــف غــر مريــض 
ــن  ــال، وم ــه اله ــلّ علي ــافر وه ولا مس
المســتحيل ان يكــون الوجــوب داعيــا 
ــف  ــركا للمكل ــوع ومح ــود الموض الى وج
ــه،  ــاد متعلق ــو الى ايج ــا يدع ــوه مثل نح
ــن  ــوم لا يمك ــوب الص ــى أن وج بمعن
ــافر  ــف ان لا يس ــى المكل ــرض ع ان يف
يفــرض  وانــا  مريضــا،  يكــون  ولا 
ــافرا ولا  ــن مس ــوم اذا لم يك ــه أن يص علي

مريضــا)14(.

المطلب الثالث : ما يسقط به التكليف
ــقط  ــف يس ــون إن التكلي ــر الأصولي  ذك
بعــدة أمــور منهــا: الاتيــان بمتعلــق 
التكليــف،  وعصيــان  التكليــف، 
والاتيــان بــكل فعــل جعلــه الشــارع 
ــه  ــذ عدم ــأن أخ ــف، ب ــقطا للتكلي مس
ــا  ــا ايض ــف، ومنه ــاء التكلي ــدا في بق قي

الاضطــراري)15(.  الأمــر  امتثــال 
الحكــم  موضــوع  إن  منــا  وتقــدم 
ــي  ــياء الت ــوع الاش ــو مجم ــي وه الشرع
يتوقــف عليهــا المجعــول، ومعنــى ذلــك 
ــى  ــياء مت ــن أش ــف م ــوع يتأل إن الموض
مــا تحققــت يصــر التكليــف فعليــا، 
ومتــى مــا فقــد بعضهــا لا يصــر فعليــا، 
ــوع  ــق الموض ــي تحق ــياء الت ــن الأش وم
هــو مــا يؤخــذ عدمــه قيــدا في موضــوع 
التكليــف، بمعنــى ان هــذا الأمــر اذا 

ــا. ــف فعلي ــون التكلي ــق لا يك تحق
التكليــف  ســقوط  في  اشــكال  ولا   
في  قيــدا  عدمــه  أخــذ  مــا  بتحقــق 
الموضــوع، ويمكــن ان يمثــل لذلــك 
بوجــوب الصــوم، فإنــه قــد أخــذ في 
موضوعــه عــدم الحيــض وعــدم الســفر، 
الوجــوب. فــاذا تحقــق أحدهمــا زال 
ولكــن وقــع الخــاف في هــذا الســؤال، 
وهــو هــل يمكــن عــدّ الامتثــال مســقطا 
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ــف أم لا؟  للتكلي
إن المرتكــز في الأذهــان ســقوطه بــل هــو 
ــهيد  ــه الش ــا بين ــن ك ــهور الأصولي مش
ــا أن  ــة)16(، وب ــة الثاني ــدر في الحلق الص
الشــيخ العراقــي يــرى أن حقيقــة الحكــم 
وقــد  فقــط،  الارادة  هــي  الشرعــي 
ــات  ــب الواجب ــه إن » ل ــك بقول ــرر ذل ك
ارادة  الا  ليــس  ومضمــون الخطابــات 
المــولى الموجــب لإبــراز اشــتياقه«)17(، 
ــم  ــو كان الحك ــم ل ــال : » نع ــك ق وكذل
أمــرا مجعــولا لأمكــن إرجــاع الأحــكام 
ــن  ــة، ولك ــا الحقيقي ــة الى القضاي الشرعي
ليــس الأمــر كذلــك، بــل هــو إرادة 
يبرزهــا الآمــر بإنشــائه وينتــزع مــن 
ــوان  ــم كعن ــوان الحك ــراز عن ــام الاب مق
ــاء  ــال بن ــيكون الامتث ــث »)18(، فس البع
ــف،  ــة التكلي ــقطا لفاعلي ــك مس ــى ذل ع
ــل  ــو امتث ــف ل ــه، أي أن المكل دون فعليت
ــن  ــه، ويمك ــف بامتثال ــقط التكلي لا يس
أن يســتدل لــه بــأن روح التكليــف هــي 
الارادة والشــوق، ومــن  عبــارة عــن 
المعلــوم ان الحــب والشــوق لا يــزول 
ــا اذا  ــان مث ــوب، فالإنس ــق المحب بتحق
أحــب الأكل ســوف يشــتاق اليــه، فــاذا 
أكل منــه وشــبع لا يــزول حبــه وارادتــه 
ــر  ــن غ ــن م ــى ولك ــا يبق ــأكل، وان ل

فاعليــة، أي لا يحــرك ولا يدفــع بهــذا 
ــك  ــى ذل ــه ع ــان الى الاكل، والمنب الانس
ــن  ــام م ــة الطع ــذ بتهيئ ــوف يأخ ــه س إن

ــة. ــة لاحق ــد لوجب جدي
العراقــي  الشــيخ  اليــه  ذهــب  ومــا 
ــا  ــى م ــدر ع ــهيد الص ــه الش ــق علي واف
إن  منهــا:«  التــي  يظهــر مــن كلماتــه 
ــة  ــقطا لفعلي ــس مس ــال لي ــق الامتث تحق
التكليــف، ويســتحيل أخــذ عدمــه قيــدا 
ــع  ــه م ــقط لفاعليت ــو مس ــا ه ــه، وان في

اطــاق الحكــم مــن ناحيتــه«)19(.
ــك في  ــف ش ــو أن المكل ــك ل ــا لذل وتبع
ــوب  ــت الوج ــاة، وكان وق ــه للص أدائ
باقيــا، فلابــد لــه مــن ادائهــا مــادام 
لا  وانــا  الوقــت،  داخــل  في  الشــك 
الوقــت  خــارج  كان  لــو  لــه  يعتنــي 
وذلــك لقاعــدة الحيلولــة)20(، بمعنــى 
أن الوقــت ســوف يصــر حائــا ومانعــا 

مــن الاعتنــاء بالشــك)21(.
ويمكــن للشــيخ العراقــي أن يرفــض 
ذلــك، ويقــول إن المناســب هــو الــراءة 
إذ  الوقــت،  داخــل  الشــك  مــادام 
ــد  ــف ق ــون المكل ــل أن يك ــن المحتم م
أدى الصــاة ومعــه يشــك في توجــه 
ــك في  ــوم إن الش ــن المعل ــوب، وم الوج

التكليــف مجــرى للــراءة)22(.
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ولكــن هــذا الاشــكال لا يــرد عــى 
الشــيخ  بإمــكان  اذ  الثــاني،  الــرأي 
العراقــي أن يجيــب بأنــه حتــى لــو فــرض 
ــك لا  ــع ذل ــاة، م ــف أدى الص إن المكل
يكــون المــورد مــن مــوارد الشــك في 
توجــه التكليــف، إذ هــو بــاق حتــى 
مــع فــرض الامتثــال؛ لأن الســاقط هــو 

الفاعليــة دون الفعليــة.
ــرة  ــور الثم ــن أن نص ــك يمك ــى ذل  وع
ــورد،  ــذا الم ــل ه ــدم في مث ــاف المتق للخ
الامتثــال  ان  عــى  بنــاء  فالمناســب 
ــول  ــو الق ــف ه ــقطات التكلي ــن مس م
ــاء  ــاط بن ــول بالاحتي ــا نق ــراءة، بين بال
ــك  ــي؛ وذل ــيخ العراق ــلك الش ــى مس ع
والشــك  التكليــف،  بفعليــة  للجــزم 

حينئــذ يكــون في الامتثــال.
غــر أن الصحيــح هــو الــرأي الأول، 
وذاك لعــدم صحــة قيــاس الاحــكام 
الشرعيــة عــى الامــور التكوينيــة، إذ 
ــاب  ــزول الارادة في ب ــل ان ت ــن المحتم م
الاحــكام الشرعيــة عنــد تحقــق الصــاة، 
المكلــف  يــؤدي  ان  يجــوز  لا  ومعــه 
الصــاة مــرة أخــرى بنيــة امتثــال الارادة 
فيــا إذا أداهــا في المــرة الاولى بصــورة 
تامــة، وان كان يجــوز لــه ذلــك مــن بــاب 

الرجــاء)23(.

ومــا ذهبنــا اليــه تشــهد لــه كلــات 
ــف  ــر إن الكاش ــدر، إذ ذك ــهيد الص الش
عــن المــاك هــو الأمــر، واذا ســقط 
العمــل  تصحيــح  يمكــن  لا  الامــر 
بالمــاك)24(، فــاذا كان الوضــوء حرجيــا 
ولكــن مــع ذلــك توضــأ المكلــف، ففــي 
هــذه الحالــة لا يمكــن تصحيــح وضوئــه 
ــاك، إذ  ــق الم ــن طري ــو كان ع ــى ل حت
كيــف يحــرز المــاك بعــد ســقوط الأمــر.
ــاني حتــى  ــرأي الث ويمكــن ان نناقــش ال
ــك  ــي، وذل ــيخ العراق ــلك الش ــى مس ع
بــأن نقــول إنــه لــو ســلمنا أن روح 
ــد  ــن لا يقص ــو الارادة ولك ــف ه التكلي
ــل  ــة، ب ــذه الإرادة الإرادة المطلق ــن ه م
المقصــود منهــا الارادة التــي لهــا فاعليــة، 
وذلــك لأن الإرادة التــي ليســت لهــا 

ــدم. ــة الع ــي بمثاب ــة ه فاعلي

ــراطها في  ــدرة واش ــاني : الق ــث الث المبح
ــف التكلي

يشتمل المبحث على المطالب الآتية:
لغــة  القــدرة  معنــى  الأول:  المطلــب 

حــا صطلا ا و
  يقــال: قــدرت عــى الــيء قويــت 
عليــه و تمكنــت منــه، و الاســم القــدرَة، 
والــيء  قديــر،  و  قــادر  والفاعــل 
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مقــدور عليــه، والقــدرة مصــدر قولــك: 
»لــه عــى الــيء قــدرة«  أي ملْــك ، 
فهــو قديــر وقــادر، واقْتــدر عــى الــيّء 

ــه)25(. ــدر علي ق
ــي  ــة الت ــا الصف ــدرة بأنه ــت الق  وعرّف
وتركــه  الفعــل  مــن  الحــي  تمكّــن 
ــوة  ــى ق ــر ع ــة تؤث ــي صف ــالإرادة، وه ب
الإرادة، والقــدرة تــارة تكــون قــدرة 
ــوة  ــى ق ــن أدن ــارة ع ــي عب ــة، وه ممكن
ــه  ــا لزم ــن أداء م ــور م ــا المأم ــن به يتمك
قــدرة  وأخــرى  ماليــا،  أو  كان  بدنيــا 
ــى  ــر ع ــب الي ــا يوج ــي م ــرة، وه مي
القــدرة  عــى  زائــدة  أنهــا  أي  الأداء، 
القــوة،  في  واحــدة  بدرجــة  الممكنــة 
ــم  ــن في الحك ــن القدرت ــا ب ــرق م والف
أن الممكنــة شرط محــض، حيــث يتوقــف 
ــرط  ــا يش ــا، ف ــف عليه ــل التكلي أص
دوامهــا لبقــاء أصــل الواجــب، أمــا 
الميــرة فليــس بــرط محــض، حيــث لم 

يتوقــف التكليــف عليهــا)26(.
وقسم الأصوليون القدرة الى قسمين: 

الأول : القدرة التكوينية بالمعنى الأعم 
وهــي القــدرة التــي أخــذت قيــدا في 
أنــه يســتحيل  أي  التكليــف،  متعلــق 
ــدر  ــا لا يق ــف ب ــولى المكل ــف الم ان يكل
ان  يمكــن  لا  وكذلــك  ادائــه،  عــى 

يكلفــه بتكليــف مزاحــم بتكليــف اخــر، 
ــا، وان  ــع بينه ــى الجم ــز ع ــث يعج بحي
كان قــادرا عــى امتثــال كل واحــد منهــا 
بقطــع النظــر عــن الاخــر، فالمكلــف لــو 
ــا،  ــاة تكوين ــى أداء الص ــادرا ع كان ق
ــق  ــاذ الغري ــى انق ــادرا ع ــه كان ق ــا إن ك
تكوينــا، ولكنــه كان عاجــزا عــن امتثــال 
ــه  ــتحيل تكليف ــا يس ــن، فهن كلا التكليف
ويســتحيل  مطلــق،  بنحــو  بالصــاة 
ــق،  ــو مطل ــاذ بنح ــا بالإنق ــه أيض تكليف
لافــراض انــه كان عاجــزا عــى أن يجمع 
ــج ان كل تكليــف  ــا ينت بينهــا، ومــن هن
ــد ان يكــون مشروطــا بالقــدرة عــى  لاب
ــو  ــك ه ــا، وكذل ــه تكوين ــال متعلق امتث
ــي  ــف فع ــود تكلي ــدم وج ــروط بع م
الشرطــن  هذيــن  ومجمــوع  مضــاد، 
يعــر عنهــا بالقــدرة بالتكوينيــة بالمعنــى 

الأعــم)27(.
 الثاني : القدرة العقلية والشرعية

عرفــت القــدرة العقليــة بالقــدرة » التــي 
كان  بــل  الدليــل،  لســان  تأخــذ في  لم 
ــح  ــل بقب ــم العق ــكان حك ــا لم اعتباره
تكليــف العاجــز مــن دون ان يكــون 
ــا  ــي ك ــا«)28(، وه ــد اعتبره ــارع ق الش
الله(  )رحمــه  الصــدر  الشــهيد  يذكــر 
مأخــوذة في التكليــف الواجــد لمبادئــه 
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مطلقــا، بمعنــى إن مبــادئ التكليــف 
ــار،  والتــي هــي المــاك والارادة والاعتب
غــر منوطــة بالقــدرة عــى متعلقهــا، بــل 
هــي ثابتــة حتــى في ظرف عــدم القــدرة، 
وذلــك لأنــه لا منشــأ لاشــراط القــدرة 
الا مــا يدركــه العقــل مــن اســتحالة 
التكليــف بغــر المقــدور، إذ المفــروض ان 
المــاك والارادة مطلقــان وغــر منوطــن 

بالقــدرة)29(.
امــا القــدرة الشرعيــة فهــي التــي أخذت 
يعتبرهــا  بحيــث  الدليــل  لســان  في 
الشــارع في التكليــف)30(، وتكــون مبادئه 
والمحبوبيــة  والمفســدة  المصلحــة  مــن 
القــدرة،  بحــال  مختصــة  والمبغوضيــة 
بمعنــى ان القــدرة هنــا لهــا دخــل في 
ترتــب المــاك والارادة بحيــث لا يكــون 
ــولا  ــف ل ــاك ولا ارادة للتكلي ــاك م هن

ــدرة)31(.   ــود الق وج
في  القــدرة  اشــراط  الثــاني:  المطلــب 

لتكليــف ا
أن  يــدرك  العقــل  إن  الواضــح  مــن   
ــة،  ــة الإدان ــي شرط في مرحل ــدرة ه الق
أي في وجــوب امتثــال التكليــف، بمعنى  
ــم  ــال الحك ــن امتث ــن م ــن لم يتمك إن م
عــى  العقــاب  يســتحق  لا  الشرعــي 
المخالفــة، ولا يجــب عليــه الامتثــال، 

وذكــر الشــهيد الصــدر أن الســبب في 
ذلــك - وهــو بحســب مبنــاه - هــو لأن 
الفعــل اذا لم يكــن مقــدورا لا يدخــل 
للمــولى عقــا)32(،  الطاعــة  في حــق 
ــه يمكــن  ــات مــن الواضــح أيضــا إن وب
ــادر، إذ  ــر الق ــم لغ ــاك الحك ــم م تعمي
ــق  ــت في ح ــن أن تثب ــة يمك إن المصلح
بســبب  يكلــف  لم  وان  القــادر،  غــر 
ــال،  ــى الامتث ــه ع ــدم قدرت ــزه وع عج
التكليــف  في  ضروري  شرط  فالقــدرة 
في  ضروريــا  شرطــا  ليســت  ولكنهــا 
ــا  ــي أنه ــن لا يعن ــادئ، ولك ــاك والمب الم
ــم  ــادئ الحك ــإن مب ــا، ف ــون شرط لا تك
ــون  ــن ان تك ــاك والارادة يمك ــن الم م
ــة في حــال القــدرة والعجــز  ــة وفعلي ثابت
عــى الســواء، ويمكــن ان تكــون مختصــة 
بحالــة القــدرة، ويكــون انتفــاء التكليف 
عــن العاجــز لعــدم المقتــي وعــدم 

المــاك)33(.
غــر أن الباحــث حــن يشــرط القــدرة 
في التكليــف، لــه أن يســتفهم عــن ذلــك 
ــل  ــى الجع ــو بمعن ــذي ه ــف، ال التكلي
ــل  ــن جع ــل يمك ــأل ه ــار، ويس والاعتب
ــادر أو لا  ــق الق ــاره في ح ــل واعتب الفع

ــك؟ ــن ذل يمك
ــدا  ــة الأولى فاق ــث للوهل ــدو البح  ويب
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للثمــرة العمليــة، إذ مــا معنــى أن يســأل 
ــل  ــى الجع ــف، بمعن ــود التكلي ــن وج ع
ــد  ــوده، بع ــدم وج ــن ع ــار، وع والاعتب
أن اتضــح ســقوط وجــوب الامتثــال 

ــدرة. ــده بالق ــبب تقي بس
 ويمكــن ان يجــاب عــى ذلــك – كبيــان 
للثمــرة - بــأن مــن يشــرط القــدرة 
في الأمــر، إذا افــرض ســقوط الأمــر 
ذلــك  فــإن  القــدرة،  عــدم  بســبب 
المــاك  ســقوط  يســتدعي  الســقوط 
تبعــا لســقوطه، إذ إنــه لا يظــل باقيــا 
بعــد ســقوط الأمــر، بخــاف مــن لم 
ــل  ــه يظ ــر، فإن ــدرة في الأم ــرط الق يش
باقيــا، ويصحــح عمــل المكلــف لــو 
يمثــل  أن  ويمكــن  بالمــاك،  امتثــل 
ــة  لذلــك بالصــاة المزاحمــة بالأمــر بإزال
ــا إن  ــو قلن ــجد، فل ــن المس ــة م النجاس
فــإن الأمــر  القــدرة شرط في الأمــر، 
بالصــاة ســوف يســقط بســبب العجــز، 
ولكــن لــو خالــف المكلــف ذلــك وأتــى 
بالصــاة، فحينهــا يقــع فعلــه بــا أمــر، 
بســبب ســقوط الأمــر بالصــاة، ولا 
يمكــن أن تصحــح صلاتــه بالمــاك، لأن 
الكاشــف عــن المــاك هــو الأمــر، وقــد 
ــاف  ــذا بخ ــز، وه ــبب العج ــقط بس س
ــت  ــدرة ليس ــى أن الق ــي ع ــو بن ــا ل م

قيــدا في الأمــر، فســوف لا يســقط في 
ــف  ــاطته نستكش ــز، وبوس ــوارد العج م
وجــود المــاك وتقــع الصــاة صحيحــة 

بســببه)34(.
المطلــب الثالــث : الأقــوال في مســألة 

اشــراط القــدرة في التكليــف
اختلــف علــاء الأصــول في اشــراط 
ــوال  ــة أق ــى ثلاث ــف ع ــدرة في التكلي الق

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ه
ــدرة  ــراط الق ــول الأول: ضرورة اش الق

ــف  ــق التكلي في متعل
ــي،  ــيخ النائين ــه الش ــب الي ــا ذه ــو م وه
ــق  ــدرة في متعل ــة الق ــرى شرطي ــه ي فإن
ــي  ــو كان طبيع ــه ل ــى إن ــف، بمعن التكلي
الصــاة لــه افــراد مقــدورة واخــرى 
ــر  ــف ينح ــإن التكلي ــدورة، ف ــر مق غ
ــرض  ــو ف ــط، فل ــدروة فق ــراد المق بالأف
إن الصــاة كانــت مزاحمــة بالأمــر بإزالــة 
النجاســة مــن المســجد، ولكــن المكلــف 
ــى، أي  ــة وص ــر بالإزال ــى الأم ــد ع ق
ــرد  ــذا الف ــاة فه ــن الص ــرد م ــى بف أت
لا يكــون مأمــورا بــه، وانــا الأفــراد 
المأمــور بهــا هــي تلــك الافــراد التــي لا 

ــة)35(. ــر بالإزال ــة بالأم ــون مزاحم تك
القــول الثــاني : القــدرة ليســت شرطــا في 

متعلــق التكليــف 
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ــي،  ــيد الخوئ ــه الس ــب الي ــا ذه ــو م  وه
فقــد ذكــر إن القــدرة ليســت شرطــا 
في متعلــق التكليــف، إذ هــي ليســت 
ــه ولا  ــف نفس ــاء التكلي ــا لا باقتض شرط
باقتضــاء حكــم العقــل، وذلــك لأن 
ــل  ــار الفع ــي اعتب ــف ه ــة التكلي حقيق
في الذمــة، والاعتبــار ســهل المؤونــة، 
فيمكــن حينئــذ ان يثبــت عــى غــر 
القــادر، أمــا العقــل فهــو يشــرطها 
في وجــوب الامتثــال ولا يشــرطها في 
ــار  ــرد اعتب ــه مج ــف؛ لأن ــق التكلي متعل

ــر)36(. ــا ذك ــة ك ــهل المؤون ــو س وه
 وقــد لوحــظ عــى مــا افــاده )رحمــه 
ــا يعتــر التكليــف  ــأن المــولى حين الله(، ب
في الذمــة يقصــد مــن ذلــك تحريــك 
المكلــف، فصحيــح أن التكليــف هــو 
داعــي  مــن  ناشــئ  ولكنــه  اعتبــار، 
التحريــك، فلابــد اذن ان يختــص بالفــرد 
المقــدور؛ لأن التحريــك لا يمكــن أن 

يشــمل الافــراد غــر المقــدورة )37(.
القــول الثالــث: » إن الأحــكام الشرعيــة 
ولا  شرعــا  لا  بالقــدرة  مقيــدة  غــر 

عقــا«)38(.
الســيد  اليــه  ذهــب  مــا  وهــو 
الخميني)رحمــه الله(، واســتدل لذلــك 

: ليلــن بد

كان  لــو  العقــل  ان   : الأول  الدليــل 
متعلــق  في  القــدرة  باشــراط  يحكــم 
ــزوم  ــم بل ــا ان يحك ــو ام ــف، فه التكلي
ــوص  ــة بخص ــكام الشرعي ــد الأح تقيي
ــد  ــة عن ــت مطلق ــد أن كان ــن بع القادري
ليشــرط  يتدخــل  والعقــل  الشــارع، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــف ع ــدرة في التكلي الق
ــارع  ــف إن الش ــه يكتش ــا، أو إن اطلاقه
ــن  ــدة م ــي مقي ــل ه ــة ب ــا مطلق لم يجعله
البدايــة، بمعنــى أن دور العقــل هنــا دور 

الكاشــف لا دور الحاكــم.
وكلاهمــا فاســدان، فــالأول يجــاب عليــه 
بــأن كل حاكــم تتحــدد صلاحيتــه بدائرة 
حكمــه، ولا معنــى أن يقيــد حكــم غيره، 
والحكــم هنــا هو حكــم الغــر والتصرف 
فيــه مــن قبــل حاكــم اخــر خلــف كــون 

الحكــم حكــم الغــر.
وأمــا الثــاني فيجــاب عليــه بــأن مــا أفيــد 
يلــزم منــه عــدة محاذيــر وقــد ذكــر منهــا 

)رحمــه الله( ثلاثــة )39(:
المحــذور الأول : عــدم وجــوب الامتثال 
في مــوارد الشــك في القــدرة، فلــو فــرض 
أن المكلــف احتمــل في الصــاة التــي 
ــا،  ــه في اثنائه ــا موت ــد ان يؤديه كان يري
فســوف يلــزم مــن ذلــك عــدم وجــوب 
الصــاة عليــه، وذلــك لأن التكليــف 
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بالقــدرة  الفــرض مــروط  بحســب 
عــى الفعــل بتمامــه، وحيــث لا يحرزهــا، 
فيلــزم منــه الشــك في ثبوتــه، وهــو شــك 
ــه  ــري في ــذي تج ــف ال ــل التكلي في أص
ــى  ــب ع ــك لا يج ــى ذل ــراءة، ومعن ال
المكلفــن امتثــال الواجبــات ذات الزمــن 
الطويــل كالصــاة والصــوم والحــج، 
ــتمرة الى  ــم مس ــأن قدرته ــوا ب الا اذا علم

الأخير)40(.
ــد،  ــا افي ــل في م ــن أن نتأم ــن يمك ولك
عقلائــي  أصــل  بوجــود  يقــال  بــأن 
ــانية،  ــاة الانس ــه الحي ــتقرت علي ــد اس ق
وهــو ان الانســان العاقــل متــى مــا 
ــامته ولا  ــى س ــي ع ــه يبن ــالما فإن كان س
يعتــد بالاحتــال الــذي قــد يطــرأ عليــه؛ 
حتــى لا يختــل النظــام، وبنــاء عــى ذلــك 
يمكــن القــول بــأن القــدرة تصــر شرطــا 
في التكليــف ولا يلــزم محــذور عــدم 

ــال.  ــوب الامتث وج
ــز النفــس  المحــذور الثــاني : لــزوم تعجي
عــن امتثــال التكاليــف، فلــو كانــت 
القــدرة شرطــا، فــإن المكلــف يجــوز لــه 
ان يزيلهــا ولا يجــب عليــه تحصيلهــا، كــا 
هــو في الاســتطاعة بالنســبة الى وجــوب 
الحــج، وكذلــك ممكــن لــه ان يريــق 
المــاء ويكــون عاجــزا عــن اداء الصــاة، 

يجعلــه  دواء  يــرب  ان  لــه  ويمكــن 
ــوم)41(. ــن الص ــزا ع عاج

ويلاحــظ عــى ذلــك بأنــه لا محــذور 
بتعجيــز المكلــف نفســه قبــل وقــت 
إراقــة  الفقهــاء  جــوز  إذ  الواجــب، 
المــاء قبــل دخــول الوقــت الموجــب 
ــن  ــاة ع ــن اداء الص ــس ع ــز النف لتعجي
ــه  ــز نفس ــاف تعجي ــو بخ ــوء، وه وض
بعــدم  فيقــال  الوقــت  دخــول  بعــد 
جــوازه)42(، وان كان العقــل لا يحكــم 
ــن  ــة ب ــن لا ملازم ــه، ولك ــح عقاب بقب
قبــح التكليــف وقبــح العقــاب؛ لأن قبح 
التكليــف لمــن عجّــز نفســه هــو بســبب 
ــح ان  ــث لا يصل ــف، حي ــة التكلي لغوي
ــو  ــا نح ــركا وباعث ــف مح ــون التكلي يك
الفعــل، وهــذا بخــاف العقــاب، فإنه لا 
يقبــح عقابــه بعدمــا كان الامتنــاع بســوء 

اختيــاره)43(.
ــدرة  ــت الق ــو كان ــث : ل ــذور الثال المح
شرطــا في التكليــف يلــزم ايضــا شرطيــة 
ــف  ــى إن التكلي ــم بالتكليــف، بمعن العل
مختــص بالعــالم بــه، لوحــدة المنــاط، فكــا 
إنــه لا يمكــن ان يثبــت الحكــم عــى غــر 
القــادر لقبــح تكليــف العاجــز، فكذلــك 
ــف؛ لأن  ــم بالتكلي ــراط العل ــزم اش يل
غــر العــالم عاجز عــن اداء التكليــف)44(.
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ــال إن  ــأن يق ــك ب ــش ذل ــد نوق ــن ق ولك
ــوارد  ــه في م ــا؛ فإن ــت بينه ــارق ثاب الف
عــدم القــدرة لا يمكــن تحريــك المكلــف 
غــر القــادر نحــو الفعــل، إذ ليــس 
بإمكانــه تبديــل عــدم القــدرة الى القدرة، 
فــإن ذلــك خــارج عــن الاختيــار، أمــا في 
مــوارد الجهــل فيمكــن تحريــك الجاهــل 
ــة جهلــه مــن خــال  ــه ازال حيــث يمكن
ولا  الثابتــة،  الاحــكام  عــن  تفتيشــه 
ــن  ــن م ــه لا يتمك ــي ان ــن ان يدع يمك

ــه)45(.   ــبب جهل ــة بس الحرك
ــة  ــف الشرعي ــاني : ان التكالي ــل الث الدلي
ليســت أحكامــا شــخصية حتــى يقبح ان 
تتوجــه الى العاجزيــن، بــل هــي تكاليــف 
الكليــة،  العناويــن  الى  كليــة موجهــة 
ويكفــي لصحــة توجــه التكليــف الى 
ــراد  ــض اف ــدرة لبع ــوت الق ــوان ثب العن

ــوان. العن
ولا يقــال إن التكاليــف الشرعيــة وان 
ــة،  ــن الكلي ــة الى العناوي ــت متوجه كان
شــخصية  افــراد  الى  منحلــة  ولكنهــا 
ــه يجــاب عــى ذلــك ببطــان  ايضــا، فإن
ــو كان  ــاء ل ــال؛ لأن الانش ــرة الانح فك
ينحــل بعــدد الافــراد فإنــه يلــزم انحلال 
الخــر ايضــا؛ لعــدم الفــرق، وحيــث ان 
ــه، اذ  ــدم مثل ــل فالمق ــر باط ــال الخ انح

ــد  ــاردة، فق ــار ب ــأن  الن ــل ب ــال قائ ــو ق ل
ــول  ــو ق ــار، وه ــراد الن ــدد اف ــذب بع ك

كاذب لا يلتــزم بــه )46(.
ــن  ــط ب ــه الله( إن الخل ــى )رحم ــم أدع ث
صــار  والكليــة  الجزئيــة  الأحــكام 
منشــأ لاشــتباهات منهــا : » حكمهــم 
ــالي إذا كان  ــم الاجم ــة العل ــدم منجزي بع
بعــض الاطــراف خارجــا عــن محــل 
الابتــاء؛ لأن الخطــاب بالنســبة اليــه 
إنــه  ذلــك  ومعنــى  مســتهجن«)47(، 
لــو لم يكــن مبتليــا بأحدهمــا فانــه لا 
ــال  ــه لاحت ــف الي ــه التكلي ــزم بتوج يج
ثابتــا في  ان يكــون المعلــوم بالإجمــال 
ــو  ــاء، وه ــن الابت ــارج ع ــرف الخ الط
وجيــه لــو كان الابتــاء شرطــا في صحــة 

التكليــف.
وأجــاب بــأن هــذا يتــم لــو كانــت 
ــول  ــح ان تق ــخصية، اذ يقب ــكام ش الاح
ــس  ــاء النج ــن الان ــب ع ــخص اجتن لش
الموجــود في القمــر، بينــا لــو كانــت 
ــة  ــي في صح ــه يكف ــة فإن ــكام كلي الاح
ــزم  ــوان، ولا يل ــف الى العن ــه التكلي توج
ان تكــون الافــراد جميعهــا داخلــة تحــت 
ــرض  ــزم ف ــك لا يل ــى ذل ــاء، وع الابت
ــل  ــف، ب ــف مكل ــق مكل ــاء في ح الابت

ــم)48(. ــاء بعضه ــي ابت يكف
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ــو كان شرطــا  ــاء ل ــم أضــاف إن الابت ث
أيضــا  لــكان  التكليفيــة  الاحــكام  في 
ــزم  ــة، فيل ــكام الوضعي ــا في الأح شرط
ــاصي  ــع في  اق ــر الواق ــون الخم ان لا يك
ــه  ــرض خروج ــد ف ــا، بع ــاد نجس الب

ــاء)49(. ــل الابت ــن مح ع
ولوحــظ عــى الدليــل الثــاني بــأن الحكم 
ــزم  ــك يلت ــع ذل ــا م ــو كان كلي ــى ل حت
ــف،  ــق التكلي ــدرة في متعل ــراط الق باش
ــة تنحــل الى احــكام  لأن الاحــكام الكلي
فالحكــم  الأفــراد،  بعــدد  شــخصية 
ــر  ــكلي ينح ــوان ال ــى العن ــه ع الموج
ــي:  ــط ه ــالات فق ــة احت ــره في ثلاث أم
1-  أمــا أن يبقــى مســتقرا عــى العنــوان 

مــن دون ان يــري الى الافــراد.
2-  أو يلحــظ العنــوان بــا هــو مجمــوع 

ــد المجمــوع. الافــراد بقي
3-  أو يكــون مــرآة لمجمــوع الأفــراد 
ولكــن لا بقيــد المجمــوع، بــل مــرآة 

ــرد. ــرد ف ــكل ف ل
باطــل؛ لأن لازمــه  والاحتــال الأول 
ــراد،  ــى الاف ــة ع ــوب الاطاع ــدم وج ع
والاحتــال الثــاني باطــل ايضــا؛ لأن 
لازمــه عــدم تحقــق الاطاعــة والعصيــان 
بلحــاظ الاشــخاص، فلــو فــرض أن 
شــخصا أطــاع والآخــر عــى فانــه يلزم 

ان لا تصــدق الاطاعــة، إذ المجمــوع  بــا 
هــو مجمــوع لم يــأت بالفعــل، فــان الــذي 
أتــى بالصــاة مثــا يكــون مطيعــا، ومن 
لم يــأت فهــو عــاص، ولا ترتبــط اطاعــة 
بعــض بإطاعــة الآخريــن، وبهــذا يتعــن 
الاحتــال الثالــث وهــو ان يكــون الحكم 
منصبــا عــى العنــوان بــا هــو مــرآة لــكل 

ــرد)50(. ف
ويلاحــظ عــى مــا ذكــره )رحمــه الله( مــن 
انــه لــو ثبــت الانحــال في باب الانشــاء 
الاخبــار  بــاب  في  الانحــال  يلــزم 
ــال  ــذور في الانح ــه لا مح ــا)51(، إن ايض
ببــاب الاخبــار ايضــا، ولا يلــزم محــذور 
ــا  ــار في ــراد الن ــدد اف ــذب بع ــدد الك تع
اذا قــال: » النــار بــاردة«، لأن صــدق 
الكــذب يــدور مــدار اللفــظ وحيــث ان 
ــدق  ــا يص ــد ف ــظ واح ــو لف ــادر ه الص

ــدة)52(.  ــرة واح ــذب الا م الك
المطلــب الرابــع : الجامــع بــن التكليــف 

المقــدور وغــر المقــدور
اتضــح فيــا ســبق اختصــاص التكاليــف 
ــق  ــون متعل ــد ان يك ــن، أي لاب بالقادري
التكليــف مقــدورا؛ لأنــه مجعــول بداعــي 
ــز،  ــك العاج ــن تحري ــك ولا يمك التحري
في  يقــع  ان  يمكــن  الــذي  والبحــث 
ــكلي  ــو كان لل ــه ل ــو أن ــب ه ــذا المطل ه
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ــدورا،  ــا مق ــدة، وكان بعضه ــراد عدي اف
ــل  ــدور، فه ــر مق ــر غ ــا الآخ وبعضه
الــكلي،  الى  التكليــف  توجــه  يمكــن 
ــزم  ــه، ام يل ــتقرا علي ــون مس ــث يك بحي
تعلــق التكليــف بخصــوص الأفــراد 

ــدورة؟ المق
ــد  ــه، فق ــة علي ــت الإجاب ــؤال اختلف س
ذهــب الشــيخ النائينــي الى أن الجامــع 
بــن الفــرد المقــدور وغــر المقــدور غــر 
بداعــي  مجعــول  الأمــر  لأن  مقــدور؛ 
التحريــك ومعلــوم إن التحريــك يختــص 
بالفــرد المقــدور وهــو غــر المزاحــم، 
مــن  كان  وان  المزاحــم  الفــرد  إن  إذ 
ــه ليــس مــن  افــراد نفــس الطبيعــة الا ان
ــة  ــا ومتعلق ــور به ــي مأم ــا ه ــا ب افراده
المكلــف  إن  فــرض  فلــو  للطلــب، 
ــت  ــد زوحم ــي ق ــاة الت ــى بالص ــد أت ق
ــجد،  ــن المس ــة ع ــة النجاس ــر بإزال بالأم
ــة؛ لأن  ــون صحيح ــه لا تك ــإن صلات ف
ــي  ــدور وه ــرد المق ــص بالف ــر اخت الأم
الصــاة التــي لا تكــون معهــا نجاســة في 
المســجد، امــا هــذا الفــرد الــذي أتــى بــه 
فهــو غــر مأمــور بــه؛ لأن صحــة العبادة 
ــدم  ــروض ع ــر، والمف ــى الأم ــف ع تتوق
ــا  ــاة؛ لمزاحمته ــذه الص ــر به ــود الأم وج

بالإزالــة)53(.

ــم  ــن، منه ــن الأصولي ــة م ــن جماع ولك
الكركــي )المحقــق الثــاني( ذهبــوا الى 
ــن  ــع ب ــف بالجام ــق التكلي ــكان تعل ام
المقــدور وغــره، عــى نحــو يكــون 
ــة  ــمل الحص ــدلي يش ــاق ب ــب اط للواج
ــد  ــع المقاص ــي جام ــدورة، فف ــر المق غ
ــه : » لا  ــا نص ــي م ــق الكرك ــال المحق ق
ــاق ، إذ  ــا لا يط ــف م ــزوم تكلي ــلم ل نس
ــت  ــارع : أوجب ــول الش ــع أن يق لا يمتن
عليــك كلا مــن الأمريــن ، لكــن أحدهما 
مضيــق ، والآخــر موســع ، فــان قدمــت 
المضيــق فقــد امتثلــت »)54(، وقــد وافــق 
عــى ذلــك الســيد الخوئــي)55(، والشــهيد 
ــأن  ــه : ب الصــدر)56(، الــذي اكتفــى بقول
ــدور  ــر المق ــدور وغ ــن المق ــع ب »الجام
امــكان  في  ذلــك  ويكفــي  مقــدور، 

ــوه«)57(. ــك نح التحري
والــرأي الأخــر هــو مــا يحكــم بــه 
الوجــدان، فمــن كان قــادرا عــى بعــض 
الافــراد، كان قــادرا عــى الــكلي؛ لأن 
ــراده،  ــض أف ــود بع ــد بوج ــكلي يوج ال
ولعــل الســرة العقلائيــة قاضيــة بذلــك، 
إذ لــو قــال أحــد لآخــر: )عليــك ان 
تســافر يــوم الجمعــة(، فــإن أجابــه: )بأني 
لا اتمكــن مــن الســفر يــوم الجمعــة(، فاذا 
ــا  ــك ان تســافر ام ــه :) اذن علي رد علي
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ــد  ــه ق ــى إن ــبت(، بمعن ــة او الس الجمع
طلــب منــه عنــوان )احدهمــا(، فــان 

ــه.  ــذور في ــول ولا مح ــر معق ــك أم ذل
مــن  الثمــرة  إن  بالبحــث  والجديــر 
ــف  ــى المكل ــه اذا أت ــدم، إن ــاف المتق الخ
ــو  ــا ل ــة، ك ــدور صدف ــر المق ــرد غ بالف
قــال الأب لولــده : )عليــك ان تســافر(، 
احداهمــا  حصتــان،  للســفر  وكانــت 
اليقظــة،  في  الســفر  وهــي  مقــدورة 
ــفر  ــي الس ــدورة وه ــر مق ــرى غ واخ
في المنــام، فلــو تحققــت الحصــة غــر 
ــه  ــة نوم ــد حال ــع الول ــأن رف ــدورة ب المق
ووضــع في الطائــرة، فعــى الــرأي الثــاني 
ــب  ــا للواج ــفر مصداق ــذا الس ــون ه يك
ــا؛ لأن الوجــوب متعلــق بالجامــع  ومجزي
وهــو صــادق عليــه، وعــى الــرأي الأول 
ــق  ــف متعل ــا، لأن التكلي ــون مجزي لا يك
وهــي  المقــدورة  الحصــة  بخصــوص 
ــام  ــفر في المن ــا الس ــة، ام ــفر في اليقظ الس

ــر)58(. ــه الأم ــق ب ــم يتعل فل
المطلب الخامس : جواز التعجيز عقلا

لا اشــكال في وجــوب امتثــال التكليــف 
عــى القــادر عليــه، ولا يجــوز للمكلــف 
ــت،  ــول الوق ــد دخ ــه بع ــز نفس أن يعجّ
لأن الوجــوب والمــاك –مثــا- اصبحــا 
فعليــن بعــد دخــول الوقــت، وبالتعجيز 

ــال  ــدم امتث ــة وع ــت المصلح ــزم تفوي يل
ــر  ــح وغ ــو قبي ــي، وه ــوب الفع الوج
ــس  ــز النف ــاف تعجي ــا، بخ ــز عق جائ
ــه  ــال أن ــد يق ــت، إذ ق ــول الوق ــل حل قب
ــك؛  ــذور في ذل ــود مح ــى وج ــل ع لا دلي
لأنــه لم يفــوت المــاك عليــه ولا الواجب 
الفعــي؛ لعــدم وجــود الوجــوب والملاك 

ــرض)59(. ــب الف بحس
ــت  ــول وق ــد حل ــه بع ــك إن ــى ذل ومعن
ــد  ــف ان يتعم ــوز للمكل ــاة لا يج الص
الجنابــة اذا علــم أنــه لا يتمكــن مــن 
تنتقــل  ذلــك  فعــل  واذا  الاغتســال، 
مــع  ولكــن  التيمــم،  الى  وظيفتــه 
اســتحقاقه للإثــم، وهــو بخــاف مــا اذا 
كان ذلــك قبــل دخــول الوقــت، فيجــوز 
لــه تعمدهــا ولا يصــر آثــا، بــل تنتقــل 
وظيفتــه الى التيمــم بعــد دخــول الوقــت، 
كــا يجــوز للمكلــف أيضــا ان ينــام قبــل 
لا  بأنــه  علمــه  مــع  الوقــت  دخــول 

ــت. ــول الوق ــد حل ــتيقظ بع يس
  غــر أن ذلــك هــو المطابــق لمقتــى 
ــن  ــد م ــن أن نفي ــن يمك ــدة، ولك القاع
ــى  ــظ ع ــار التحف ــي اعتب ــل خارج دلي
المقدمــة قبــل دخــول الوقــت أيضــا، 
مــن قبيــل قولــه تعــالى : ))حَافظُِــوا عَــىَ 
لَــوَاتِ(()60(، فإنــه يمكــن افــادة  الصَّ
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عــدم جــواز النــوم قبــل دخــول الوقــت 
مــن خــال الاســتعانة بالمنبــه مثــا، 
وان لم يفعــل ذلــك يكــون اهمالــه منافيــا 
ــادة  ــن اف ــا يمك ــة، ك ــة المطلوب للمحافظ
ــال  ــر بالاغتس ــن الأم ــا م ــظ أيض التحف
مــن الجنابــة قبــل دخــول الفجــر في 

ــان. ــهر رمض ش

المبحــث الثالــث : اشــراك الأحــكام بــن 
ــالم والجاهل الع

ــب  ــث المطال ــذا المبح ــت ه ــدرج تح ين
ــة: الآتي

المطلب الأول : قاعدة اشتراك الأحكام 
أجمــع علــاء الاماميــة على قاعدة اشــراك 
الأحــكام الشرعيــة بــن العــالم والجاهل، 
ــع،  ــت في الواق ــم الله ثاب ــى أن حك بمعن
ــه المكلــف أم لم يعلــم بــه،  ســواء علــم ب
ــال)61(،  ــى كل ح ــه ع ــف ب ــه مكل إذ إن
ــد  ــن القواع ــراك م ــدة الاش ــد قاع وتع
الضروريــة، بــل هــي مــن بديهيــات 
الفقــه، إذ إن لازم عــدم الاشــراك عــدم 
وجــوب تعلــم الاحــكام والفحــص 
عنهــا؛ لأنــه لا يوجــد قبــل التعلــم حكم 
ــن  ــزم م ــا يل ــه، ك ــص عن ــى يفح حت
ــع  ــة تشري عــدم القــول بالاشــراك لغوي
الامــارات مثــل خــر الثقــة، إذ قبــل 

ــد  ــم لا يوج ــن الحك ــة ع ــا الثق ان يخبرن
هنــاك حكــم في حقنــا، فعــن أي شيء 
يخبرنــا إذن؟، والامــارة تكــون لأي شيء 

ــارة؟)62(. ام
قاعــدة  عــى  الاســتدلال  ويمكــن 
ــع  ــة تشري ــال إن أدل ــأن يق ــراك، ب الاش
الاحــكام مطلقــة وغــر مقيــدة بالعلــم، 
عَــىَ  ))وَلَِِّ  تعــالى:  الله  قــول  مثــل 
ــهِ  ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــجُّ الْبَيْتِ مَ ــاسِ حِ النَّ
سَــبيِلً(()63(، أو قولــه : ))كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ 
مِــن  ذِيــنَ  الَّ عَــىَ  كُتـِـبَ  يَامُ كَــاَ  الصِّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ(()64(، وقــد أشــار  قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ
الشــيخ الانصــاري الى وجــود أخبــار 
ــراك  ــألة الاش ــى مس ــدل ع ــرة ت متوات
بقولــه : » قــد تواتــر بوجــود الحكــم 
ــار  ــل الأخب ــالم والجاه ــن الع ــرك ب المش

والآثــار«)65(.
ولكــن الصحيــح عــدم وجــود أي تواتــر 
ــد  ــل لا يوج ــراك، ب ــى الاش ــص ع ين
ــدة  ــر الى القاع ــد يش ــر واح ــاك خ هن
ــوده  ــل مقص ــر، ولع ــن التوات ــا ع فض
ــة  ــن ادل ــاه م ــا ذكرن ــو م ــه الله( ه )رحم
وجــوب التعلــم وأدلــة ثبــوت الأحــكام 
تشريــع  لغويــة  ولــزوم  المطلقــة، 

الامــارات ان لم نقــل بالاشــراك.
غــر أن الاشــكال الــذي يثــار هنــا، هــو 
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في مســألة امــكان تقييــد الاحــكام بحالــة 
العلــم مــن عــدم امكانــه، بعــد التســليم 
بقاعــدة الاشــراك، بمعنــى إن المــولى 
ــل  ــكام ه ــم بالأح ــد بالعل إذا اراد التقيي
يتمكــن مــن التقييــد بهــا أو لا يتمكــن؟ 
ــول  ــن الق ــن الأصولي ــرف ع ــد ع وق
ــا  ــه - ب ــتدلوا ل ــك، واس ــتحالة ذل باس
هــو مرتكــز في الأذهــان- بلــزوم محــذور 
ــة  ــه العلام ــار الي ــا اش ــو م ــدور، وه ال
ــال  ــأن يق ــة، ب ــه الكلامي ــي في كلمات الح
إن العلــم بالحكــم متوقــف عــى ثبــوت 
ــوت الحكــم  ــو كان ثب الحكــم نفســه، ول
ــف  ــزم توق ــه لل ــم ب ــى العل ــا ع متوقف
ــم)66(. ــوت الحك ــى ثب ــم ع ــوت الحك ثب
  غــر أن مــا أفــاده يمكــن ردّه باعتبــار إن 
ــوت  ــى ثب ــف ع ــم لا يتوق ــم بالحك العل
الحكــم، إذ إن العلــم بالــيء لا يتوقــف 
عــى ثبــوت ذلــك الــيء، فــان علمــي 
بكــون زيــد عــادلا، لا يتوقــف عــى 
كونــه عــادلا في الواقــع، والا كان كل 
علــم مصيبــا، وليــس هنــاك مــن يخطــئ 
في علمــه، ولــذا فالصحيــح ان العلــم 
ــة  ــه الذهني ــى صورت ــف ع ــيء يتوق بال

ــي)67(. ــوده الخارج ــى وج ــس ع ولي
ــة  ــدم صح ــح ع ــان اتض ــذا البي ــن ه وم
ذلــك الاســتدلال، ولــذا توجــه الجــواب 

مــن خــال الوجهــن الآتــن:
الوجــه الأول: لا يمكــن تشريــع الحكــم 
ــل  ــق العاق ــدم تصدي ــم؛ لع ــد بالعل المقي
بــه، ومــن المعلــوم إن تشريــع مثــل هــذا 
ــدة،  ــر فائ ــن غ ــوا وم ــد لغ ــم يع الحك
بمعنــى إن العاقــل عــادة يــرى أن قطعــه 
كاشــف عــن متعلقــه وليــس مولــدا لــه، 
فقطــع المكلــف بدخــول الليــل لا يولــد 
ــن  ــف ع ــو يكش ــا ه ــل وان ــول اللي دخ
دخولــه، وقــد يكــون مولــدا لحكــم آخــر 

ــا)68(. ــرب مث ــاة المغ ــوب ص كج
الوجــه الثــاني: إن الحكــم لــو كان مقيــدا 
بالعلــم للــزم مــن ذلــك عــدم علــم 
المكلــف بــه، لأن العلــم بالحكــم يتحقــق 
ــاذا  ــه، ف ــم بموضوع ــال العل ــن خ م
ــوب  ــم بوج ــا عل ــتطاعته مث ــم باس عل
إذن  بالحكــم  فالعلــم  عليــه،  الحــج 
متوقــف عــى العلــم بموضــوع الحكــم، 
ــوف  ــم س ــدا بالعل ــو كان مقي ــم ل والحك
يكــون موضــوع الحكــم هــو العلــم 
بالحكــم، فلــو اراد ان يعلــم بالحكــم لابد 
ــزوم أن  ــه، أي ل ــم بموضوع ــه ان يعل ل
يعلــم بالعلــم بالحكــم ، فالعلــم بالحكــم 
ــم،  ــم بالحك ــم بالعل ــى العل ــف ع متوق
وحيــث إن العلــم لا  يعلــم بعلــم اخــر، 
ــم  ــه، إذ إن العل ــوم بنفس ــو معل ــل ه ب
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بحضــور  يتحقــق  مثــا  بالكتــاب 
الصــورة  وامــا  الذهــن،  في  صورتــه 
ــرى،  ــورة اخ ــم بص ــي لا تعل ــها فه نفس
ــها،  ــن بنفس ــاضرة في الذه ــي ح ــل ه ب
اي هــي معلومــة بالعلــم الحضــوري 
وليــس بالعلــم الحصــولي، والــازم مــن 
ــم  ــم بالحك ــم بالعل ــون العل ــك ان يك ذل
العلــم بالحكــم وليــس شــيئا  نفــس 
اخــر، وينتــج ان العلــم بالحكــم يتوقــف 
ــتحيل،  ــو مس ــم، وه ــم بالحك ــى العل ع
لا  حكــم  تشريــع  يســتحيل  وحينئــذ 
ــدم  ــه؛ لع ــم ب ــف ان يعل ــن المكل يتمك

ــه)69(.  ــن تشريع ــدة م الفائ
المطلــب الثــاني : التوفيــق بــن الوجــدان 

والبرهــان 
ــد  ــتحالة تقيي ــبق اس ــا س ــت في اتضح
ــن،  ــن المتقدم ــم للوجه ــكام بالعل الاح
إذ  ذلــك،  يخالــف  الوجــدان  ولكــن 
نشــعر مــن خلالــه بإمــكان تقييدهــا 
بالعلــم، ولا يمكــن ان نشــكك بهــذا 
الوجــدان، فكيــف يمكــن التوفيــق بــن 

الوجــدان والبرهــان؟
بأحــد  التوفيــق  يصــور  ان  يمكــن 

الآتــن: الشــكلين 
الشــكل الأول: مــا يظهــر مــن قــول 
ــح  ــة :« يص ــاني في الكفاي ــيخ الخراس الش

أخــذ القطــع بمرتبــة مــن الحكــم في 
مرتبــة اخــرى منــه«)70(، بمعنــى انــه لا 
ــدا في  ــل قي ــم بالجع ــذ العل ــع ان يؤخ مان
الحكــم المجعــول، فيقــال للمكلــف: اذا 
ــه  ــع(، وأن علمــت بالجعل)أصــل التشري
قــد شرع الوجــوب عــى المســتطيع مثلا، 
فانــه ســوف يصــر الوجــوب فعليــا 
ــة  ــتطيعا، ففعلي ــت مس ــك ان كن في حق
بالاســتطاعة  مقيــدة  تكــون  الحكــم 

ــل. ــم بالجع وبالعل
ــي عــى هــذا  ــد أشــكل الســيد الخوئ وق
ــون  ــا ان يك ــد ام ــر إن القي ــكل وذك الش
هــو العلــم بالجعــل الثابــت في حــق 
ــت  ــل الثاب ــو الجع ــن، او ه ــة المكلف بقي
الأول  أمــا  نفســه،  المكلــف  حــق  في 
ــت  ــد : اذا علم ــل لزي ــو قي ــا ل ــو ك فه
بتشريــع وجــوب الحــج عــى عمــرو 
وجــب عليــك وجــوب الحــج بالفعــل، 
وهــذا الشــق وان كان ممكنــا، ولكنــه 
بــا معنــى وخــارج عــن محــل الــكلام، 
ــه: اذا  ــل ل ــو قي ــا ل ــو ك ــاني فه ــا الث وأم
علمــت بتشريــع وجــوب الحــج الثابــت 
ــج  ــذاك الح ــك آن ــب علي ــك وج في حق
ــع  ــال ان التشري ــك يق ــل، وفي ذل بالفع
ولا  بخصوصــه  زيــد  الى  ينتســب  لا 
ــار  ــج الا ص ــه الح ــب في حق ــال وج يق
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ــي  ــو يعن ــا، وه ــه فعلي ــوب في حق الوج
اخــذ العلــم بالوجــوب الفعــي في تحقــق 
ــدور  ــو ال ــذا ه ــي، وه ــوب الفع الوج

المســتحيل)71(.
ــرض  ــا اع ــى م ــرض ع ــن أن نع ويمك
ــقا  ــه ش ــر ل ــأن نذك ــه الله(، ب ــه )رحم علي
ثالثــا، وهــو ان يكــون القيــد هــو العلــم 
بالجعــل الكلي مــن دون ملاحظة انتســابه 
ــت  ــا علم ــى م ــه: مت ــال ل ــر، فيق الى الغ
بوجــوب الحــج عــى المســتطيع وتشريــع 
هــذا الحكــم في الاســام وجــب عليــك 

ــتطيعا. ــت مس ــج ان كن الح
الشــكل الثــاني: أن يؤخــذ العلــم بدليــل 
التشريــع قيــدا في الحكــم، بــأن يقــال متى 
ــى  ــدل ع ــة ت ــة أو رواي ــى آي ــر ع ــا عث م
تشريــع الحكــم وجــب الحكــم عــى مــن 
علــم بذلــك الدليــل، فالصــاة تجــب في 
حــق مــن علــم بوجــود نــص يــدل عــى 

ــاة)72(. ــوب الص ــع وج تشري
وبهــذا الشــكل يمكــن حــل مشــكلة 
القــر والتــام، والجهــر والإخفــات 
ــالم-  ــق الع ــان الا في ح ــث لا يجب - حي
)73(، بــأن يقــال : إن وجــوب الجهــر 

بهــا،  بالعــالم  يختــص  والإخفــات 
ــرأت  ــن ق ــاص بم ــر خ ــوب الق ووج

ــر.  ــة التقص ــه آي علي

المطلب الثالث : فكرة متمم الجعل
ذهــب الشــيخ النائينــي الى فكــرة متمــم 
الجعــل؛ لأنــه لم يســتطع حــل شــبهة 
التقييــد بالعلــم المتقدمــة، وبــا أنــه يــرى 
والتقييــد  الاطــاق  بــن  التقابــل  أن 
ــن  ــا لم يك ــا، »ف ــة وعدمه ــل الملك تقاب
المــورد قابــا للتقييــد لم يكــن قابــا 
هــذا  وعــى  ايضــا«)74(،  للإطــاق 
ــولى ان  ــن الم ــن يتمك ــوف ل ــاس س الاس
ــن يتمكــن أن  ــد، ول ــو اراد التقيي ــد ل يقي
ــرج  ــي يخ ــم، ولك ــو أراد التعمي ــم ل يعم
ــتعانة  ــرح الاس ــكلة اق ــذه المش ــن ه م
ــص  ــي تتلخ ــل وه ــم الجع ــرة متعم بفك

ــأتي: ــا ي ب
إن المــولى ينشــأ حكمــن، فــالأول منهــا 
التقييــد  حيــث  مــن  مهمــا  يكــون 
والاطــاق، فيقــول مثــا تجــب الصــاة 
ولكــن مــن دون ان يكــون ذلــك مقيــدا 
بالعلــم أو بالجهــل، والثــاني منهــا يقيــد 
بالعلم بــالأول ان كان يــراد الاختصاص 
بالعــالم، او يفــرض اطلاقــه مــن حيــث 
ــراك،  ــراد الاش ــالأول ان كان ي ــم ب العل
ــم  ــن عل ــى م ــاة ع ــب الص ــول تج فيق
ــولى  ــرض الم ــو كان غ ــالأول ل ــم ب بالحك
ــدا بالعلــم، أو يقــول تجــب الصــاة  مقي
ــل الأول أو لم  ــم بالجع ــواء عل ــا س مطلق
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يعلــم بــه، فالجعــل الأول يكــون مهمــا 
والجعــل الثــاني هــو الــذي يتمــم الجعــل 
أو  الاطــاق  نتيجــة  ويحصــل  الأول، 

ــد)75(. ــة التقيي نتيج
ــال ان  ــن ان يق ــق يمك ــام التعلي وفي مق
مــا افــاده )رحمــه الله( تطويــل للمســافة، 
ــال  ــن خ ــا م ــه اختصاره إذ كان بإمكان
الاســتعانة بالطريقــة التــي ذكرناهــا، 
وذكــر جذورهــا شــيخه الخراســاني، 
ــم  ــة بالعل ــة الفعلي ــد مرتب ــك بتقيي وذل
هــذا  ان  قلنــا  وقــد  الجعــل،  بأصــل 
ــى  ــتحيلا حت ــس مس ــن ولي ــد ممك التقيي

يســتحيل الاطــاق.
المطلــب الرابــع: الثمــرة مــن بحــث 

التقييــد وعدمــه امــكان 
قــد يقــال إن البحــث عــن امــكان التقييد 
وعدمــه غــر نافــع ولا ثمــرة فيــه، مــادام 
ــن  ــكام ب ــراك الاح ــليم باش ــاك تس هن
ــح  ــر أن الصحي ــن، غ ــن والجاهل العالم
يمكــن تصويــر ثمــرة لذلــك، وهــي 

ــأتي: ــا ي تتلخــص ب
ذكرنــا ثلاثــة وجــوه لإثبــات الاشــراك 
كان أحدهــا اطــاق ادلــة الاحــكام، 
لا  الاطــاق  هــذا  ان  المعلــوم  ومــن 
التقييــد،  امــكان  عــى  بنــاء  الا  يتــم 
فلــوكان مســتحيلا لاســتحال التمســك 

بالإطــاق، لا لأن التقابــل بينهــا تقابــل 
لذلــك  ذهــب  كــا  وعدمهــا  الملكــة 
ــك  ــه في ذل ــل الوج ــي، ب ــيخ النائين الش
هــو ان الاطــاق الاثبــاتي يكشــف عــن 
ــم  ــن للمتكل ــو امك ــوتي ل ــاق الثب الاط
ان يقيــد الحكــم ولم يفعــل، أمــا اذا لم 
يمكنــه التقييــد فــا يكشــف عدمــه عــن 

الاطــاق الثبــوتي)76(. 
 

الخاتمة
  إن كل قــراءة علميــة تعتمــد المحــددات 
المنهجيــة تســتلزم الوصــول الى نتائــج 
القــراءة  آليــات  مــن  تنبثــق  رؤى  أو 
في البحــث، وعــى ضــوء ذلــك فقــد 
مــن  كان  نتائــج محــددة،  الى  توصلنــا 

الآتي: أهمهــا 
1-لا يمكــن أن يشــذ عــن علــم الله 
ــد  ــح والمفاس ــالم بالمصال ــو الع شيء، فه
ــي هــي منشــأ الأحــكام والمــاكات،  الت
ــامل  ــرام ش ــال أو ح ــن ح ــع م فالتشري

ــاة . ــع الحي ــكل وقائ ل
2-إن امتثــال التكليــف يعــد مســقطا 
مشــهور  عــن  هــو  كــا  للتكليــف، 
ــي  ــيخ العراق ــاف الش ــن، بخ الأصولي
ــي  ــم الشرع ــة الحك ــر حقيق ــذي ف ال

بــالإرادة.
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ــق  ــدرة في متعل ــراط الق 3- ضرورة اش
ــي  ــو كان طبيع ــه ل ــى إن ــف، بمعن التكلي
الصــاة لــه افــراد مقــدورة واخــرى 
ــر  ــف ينح ــإن التكلي ــدورة، ف ــر مق غ

ــط. ــدروة فق ــراد المق بالأف
اشــراط  بحــث  مــن  الثمــرة  إن   -4
مــن  إن  هــي  التكليــف،  في  القــدرة 
اشــرط القــدرة في الامــر اذا افــرض 
ــدرة،  ــدم الق ــبب ع ــر بس ــقوط الام س
ــقوط  ــتدعي س ــقوط يس ــك الس ــإن ذل ف
ــن لم  ــاف م ــقوطه، بخ ــا لس ــاك تبع الم
ــل  ــه يظ ــر، فإن ــدرة في الأم ــرط الق يش
باقيــا، ويصحــح عمــل المكلــف لــو 

امتثــل بالمــاك.
وغــر  المقــدور  بــن  الجامــع  إن   -5
المقــدور مقــدور، ويكفي ذلــك في امكان 
ــه  ــم ب ــا يحك ــو م ــوه، وه ــك نح التحري
الوجــدان، فمــن كان قــادرا عــى بعــض 
الافــراد، كان قــادرا عــى الــكلي؛ لأن 
ــراده،  ــض أف ــود بع ــد بوج ــكلي يوج ال

ــك. ــة بذل ــة قاضي ــرة العقلائي والس
ــه  ــز نفس ــف أن يعجّ ــوز للمكل 6- لا يج
ــز  ــاف تعجي ــت، بخ ــول الوق ــد دخ بع
ــن  ــت، ولك ــول الوق ــل حل ــس قب النف
يمكــن أن نفيــد مــن دليــل خارجــي 
قبــل  المقدمــة  التحفــظ عــى  اعتبــار 

دخــول الوقــت أيضــا، مــن قبيــل قولــه 
ــوَاتِ((  لَ ــىَ الصَّ ــوا عَ ــالى : ))حَافظُِ تع
ــوم  ــواز الن ــدم ج ــادة ع ــن اف ــه يمك فإن
خــال  مــن  الوقــت  دخــول  قبــل 

ــا. ــه مث ــتعانة بالمنب الاس
ــدة  ــى قاع ــة ع ــاء الامامي ــع عل 7- اجم
ــالم  ــن الع ــة ب ــكام الشرعي ــراك الأح اش
ــت  ــم الله ثاب ــى أن حك ــل، بمعن والجاه
في الواقــع، ســواء علــم بــه المكلــف أم لم 

يعلــم بــه.
ــتحالة  ــكلة اس ــل مش ــن ان تح 8- يمك
ــال: لا  ــأن يق ــم ب ــكام بالعل ــد الأح تقيي
مانــع بــأن يؤخــذ العلــم بالجعــل قيــدا في 
الحكــم المجعــول، فيقــال للمكلــف: اذا 
علمــت بالجعــل ســوف يصــر الوجوب 

ــك.  ــا في حق فعلي
ــكان  ــن ام ــث ع ــرة في البح 9- إن الثم
الاطــاق  إن  هــي  وعدمــه،  التقييــد 
ــد،  ــكان التقيي ــى ام ــاء ع ــم الا بن لا يت
فلــوكان مســتحيلا لاســتحال التمســك 
بالإطــاق، لا لأن التقابــل بينهــا تقابــل 
الاطــاق  لأن  بــل  وعدمهــا،  الملكــة 
الاثبــاتي يكشــف عــن الاطــاق الثبــوتي 
لــو امكــن للمتكلــم ان يقيــد الحكــم ولم 
ــا  ــد ف ــه التقيي ــا اذا لم يمكن ــل، أم يفع
يكشــف عدمــه عــن الاطــاق الثبــوتي.
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18 -  بدائــع الافــكار ، المــرزا هاشــم الآمــي ، 
)تقريــرات ضيــاء الديــن العراقــي( ، ص325.

، محمــود  19 - بحــوث في علــم الأصــول 
ــدر(، ج6/  ــر الص ــد باق ــر محم ــمي )تقري الهاش
ــدر،  ــهيد الص ــي للش ــع العلم ص306، المجم

ط1، 1405هـــ.
20 -  الحيلولــة متخــذة مــن تحقــق الحائــل 
بــن زمــان الشــك وزمــان المشــكوك، كالشــك 
في صــاة الظهــر بعــد حلــول وقــت المغــرب، 
ــك  ــذا الش ــى ه ــر ع ــب الأث ــذ لا يترت وعندئ
الاعتنــاء  عــدم  تقتــي  الحيلولــة  فقاعــدة 
ــدة  ــة قاع ــت( مائ ــروج الوق ــد خ ــك بع بالش
ــوي، ص126،  ــم مصطف ــد كاظ ــة ، محم فقهي

ــة ، 1417هـــ(. ــة 3 المنقح الطبع
21 - قــال الســيد اليــزدي في العــروة الوثقــى( 
إذا شــك في أنــه هــل صــى أم لا فــإن كان بعــد 
مــيّ الوقــت لم يلتفــت وبنــى عــى أنــه صــى 
أو في  الشــك في صــاة واحــدة  كان  ســواء 

الصلاتــن ، وإن كان في الوقــت وجــب الإتيــان 
كاظــم  محمــد   ، الوثقــى   )العــروة   ، بهــا ( 
اليــزدي ، ج2/ ص288 ، النــاشر: مكتــب 

ــتاني(. ــيد السيس الس
22- انظر : تقريرات الايرواني ، ص 86.

الاصول)تقريــرات  بحــث   : انظــر   -  23
ص86.  ، الايــرواني( 

24 - انظر : الحلقة الثالثة ، ص206.
25 - انظــر : المصبــاح المنــر في غريــب الــرح 
ــي  ث )2/  ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــر – أحم الكب

ــان ، 1987م. ــة لبن 492(، مكتب
26 -  انظــر : التعريفــات ، عــي بــن محمــد بــن 
ــاري ،   ــم الأبي ــق : إبراهي ــاني تحقي ــي الجرج ع
ص: 221 ، دار الكتــاب العــربي – بــروت 

الطبعــة الأولى ، 1405 هـــ .
27 - انظر : المعجم الاصولي ، ص 798.

محمــد  )افــادات   ، الأصــول  فوائــد   -  28
حســن النائينــي( ، محمــد عــي الكاظمــي ، 
ــامي ،  ــر الاس ــة الن ج1/ص197 ، مؤسس

ــم 1421هـــ. ــران ، ق اي
 ، :  دروس في علــم الأصــول  انظــر   -  29
الحلقــة الثانيــة ، محمــد باقــر الصــدر ، ص200، 
ــم ، 1991م. ــران ، ق ــاعيليان ، اي ــة اس مؤسس

30 - فوائد الأصول ، ج1/ ص197 .
31- انظر : المعجم الاصولي ، ص802 .

32 - انظر : الحلقة الثالثة ، ص 194 .
33- انظر :  الحلقة الثانية ، ص200 .

)تقريــرات  الاصــول  بحــث   : انظــر   -  34
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ــرواني(  ، ص77 . ــر الإي ــيخ باق ــة للش مخطوط
35 - انظــر : أجــود التقريــرات ) تقريــرات 
الشــيخ النائيينــي (، ابــو القاســم الخوئــي، 

.  263 ج1/ 
 ، التقريــرات  اجــود  هامــش  انظــر   -  36
 : انظــر  ، وكذلــك  ، ص 264  ج1 ص101 
المحــاضرات ، )تقريــرات الســيد الخوئــي( ، 

. ج4/ص188   ، القيــاض  اســحق 
37 - انظــر : بحــث الأصــول ) تقريــرات 

ص78.  الايــرواني(، 
38 - تهذيــب الاصــول ،)تقريــر بحــث الســيد 
ــبحاني ،ج 1/ ص  ــر س ــم جعف ــي(، بقل الخمين
244، انتشــارات دار قــم ، الفكــر ، ايــران ، ط3 

، 1410هـ  . 
39 - تهذيــب الأصــول ، )تقريــر بحــث الســيد 
الخمينــي(، جعفــر الســبحاني ، ج1/ ص 244 .

40 - تهذيب الأصول ، ج1/ 244 .
41- انظر : تهذيب الأصول ، 1/ 244 .

42 -  ســيأتي  في المطلــب الآتي )جــواز التعجيــز 
ــول  ــل حل ــس قب ــز النف ــواز تعجي ــا(  ج عق
الوقــت، إذ قــد يقــال أنــه لا دليــل عــى وجــود 
ــه  ــاك علي ــوت الم ــه لم يف ــك؛ لأن ــذور في ذل مح
ولا الواجــب الفعــي؛ لعــدم وجــود الوجــوب 

والمــاك بحســب الفــرض.
43 - انظر : فوائد الأصول ، ج1/ ص 197.

44 - انظر : تهذيب الاصول ، 1/ 244 .
الاصول)تقريــرات  بحــث   : انظــر   -  45

ص82. الايــرواني(، 

: تهذيــب الاصــول ، ج1/ ص  انظــر   -46
.2 4 3

47- تهذيب الأصول ، 243/1.
48 - انظر : تهذيب الاصول، 1/ 243.

49 - انظر : تهذيب الصول ، ج1/ ص244.
50 - انظــر : بحــث الاصــول ) تقريــرات 

ص83 الايــرواني(، 
51 - انظر : تهذيب الاصول ، 1/ 243

)تقريــرات  الأصــول  بحــث   : انظــر   -  52
ص83.  ، الايــرواني( 

53 - انظــر : أجــود التقريــرات )تقريــر الشــيخ 
النائينــي( ، ابو القاســم الخوئــي، ج2/ ص24، 
تحقيــق ونــر مؤسســة صاحــب الامر، ايــران ، 
قــم، ط1 ، 1419هـــ __ انظــر كذلــك : فوائد 

الأصــول ، ج1/ص 314 .
54 - جامــع المقاصــد في شرح القواعــد ، عــي 
بــن الحســن بــن عبــد العــالي المحقــق الكركــي  
ج5/ 14  ، تحقيــق ونــر : مؤسســة آل البيــت 
عليهــم الســام لإحيــاء الــراث  ـ قــم- ايــران،  

الطبعــة: ١ ،  ١٤٠٨ هـ.ق .
الفقــه  : محــاضرات في اصــول  انظــر   - 55
)تقريــرات الســيد الخوئــي( ، اســحق الفيــاض 
، ج 3/ ص52 – ص 54_ وكذلــك انظــر : 
هامــش )1( في أجــود التقريــرات، ج2/ص24 
الاصــول  علــم  في  بحــوث   : انظــر   -  56
ــود  ــدر(، محم ــهيد الص ــيد الش ــرات الس )تقري
الهاشــمي ، ج2/ 320 ، نــر المجمــع العلمــي 
للشــهيد الصــدر ، الطبعــة الاولى ، ايــران ، قــم 
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1405هـ.  ،
57 - الحلقة الثالثة ، ص 198.

58 - انظــر : الحلقــة الثالثــة في اســلوبها الثــاني 
ــم ،  ــران – ق ــرواني، ج224/2 ، اي ــر الاي ، باق

ط1 ، 1415هـ .
59 - انظــر : فوائد الأصــول ، ج1/ ص194- 

ص197.
60 - سورة البقرة : الآية 238.

61 - انظــر : أصــول الفقــه ، محمــد رضــا 
ــاعيليان ،  ــة اس ــر ، ج3/ ص32، مؤسس المظف

ــم ، ط8 1417هـــ. ــران، ق اي
تقريــرات   ( الاصــول  بحــث   : انظــر   -62

. ص88  الايــرواني(، 
63 - سورة آل عمران : اية 97 .

64 - سورة البقرة : اية 183 .
ــاري،  ــى الانص ــول ، مرت ــد الأص 65 - فرائ
 ،، ص44  ،ج1/  النــوراني  الله  عبــد  تحقيــق 
مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجامعــة 

المدرســن، قــم ، ايــران ،)د-ت( .
66 - انظــر : كشــف المــراد في شرح تجريــد 
ــق  ــح وتعلي ــي، تصحي ــة الح ــاد، العلام الاعتق
: حســن زاده الآمــي، ص231،مؤسســة النــر 
ــم ،  ــن، ق ــة المدرس ــة لجامع ــامي التابع الاس

ايــران )د-ت(.
ــن  ــد حس ــة ، محم ــة الحكم ــر: بداي 67 - انظ
ــة  ــة النــر التابع ــي، ص138، مؤسس الطبطبائ

ــران، )د-ت(. ــم ، اي ــن، ق ــة المدرس لجامع
)تقريــرات  الأصــول  بحــث   : انظــر   -  68

ص90. الايــرواني(، 
69 - انظــر : بحــث الاصــول ) تقريــرات 

ص90. الايــرواني( 
70 - كفايــة الاصــول ، كاظــم الخراســاني ، 

ص25. ج2/ 
)تقريــرا  الاصــول  مصبــاح   : انظــر   -  71
سرور  محمــد   ، الخوئــي(  الســيد  لإبحــاث 

. ص50  ج47/   ، الواعــظ 
)تقريــرات  الاصــول  بحــث   : انظــر   -  72

.93 ص   ، الايــرواني( 
73 - ذكــر الحــر العامــي قــول الامــام الصــادق 
)ع( : ) رجــل صــى في الســفر أربعــا، أيعيــد أم 
ــر  ــة التقص ــه آي ــت علي ــال: ان كان قرئ لا؟ ق
وفــرّت لــه فصــى أربعــا أعــاد ، وان لم يكــن 
ــه (  ــادة علي ــا اع ــا ف ــه ولم يعلمه ــت علي قرئ
ــر  ــن الح ــن الحس ــد ب ــيعة ، محم ــائل الش – )وس
مــن  البــاب 17   ، ، ج8/ ص506  العامــي 

ــافر ح 4 ( ــاة المس ــواب ص اب
74 - أجــود التقريــرات )تقريــرا لأبحــاث 
الشــيخ النائينــي(، ابــو القاســم الخوئــي ، ج1/ 
ص156، تحقيــق ونــر مؤسســة صاحــب 

ــران ، ط1، 1419هـــ. ــم ، اي ــر، ق الام
75  - انظر : فوائد الاصول ، ج3/ ص11.

76  - انظــر : بحــث الاصــول ) تقريــرات 
ص95.  ،) الايــرواني 

مصادر البحث
القرآن الكريم

الشــيخ  )تقريــر  التقريــرات  أجــود    --1
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النائينــي( ، ابــو القاســم الخوئــي، ، تحقيــق 
ونــر مؤسســة صاحــب الامــر، ايــران ، قــم، 

1419هـــ  ، ط1 
الفقــه ، محمــد رضــا المظفــر ،  2- أصــول 
ط8   ، قــم  ايــران،   ، اســاعيليان  مؤسســة 

1417هـــ.
3-الاســام يقــود الحيــاة ، محمــد باقــر الصــدر 
،  مجمــع الثقلــن العلمــي، بغــداد العــراق، 

بغــداد ، ط3، 2004م
مخطوطــة  )تقريــرات  الاصــول  4-بحــث 
ــال  ــد جم ــم مهن ــرواني( ، بقل ــر الإي ــيخ باق للش
ــام 1999 م في  ــه ع ــور درس ــاء حض ــن اثن الدي

ــة ، ــم المقدس ق
ــي ،  ــم الآم ــرزا هاش ــكار ، الم ــع الاف 5- بدائ

ــي( . ــن العراق ــاء الدي ــرات ضي )تقري
6-بدايــة الحكمــة ، محمــد حســن الطبطبائــي، 
مؤسســة النــر التابعــة لجامعــة المدرســن، قــم 

، ايــران، )د-ت( 
)تقريــرات  الاصــول  علــم  في  7-بحــوث 
الســيد الشــهيد الصــدر(، محمــود الهاشــمي 
، نــر المجمــع العلمــي للشــهيد الصــدر ، 

الطبعــة الاولى ، ايــران ، قــم ، 1405هـــ.
ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــات ، ع 8-	 التعريف
ــاري ،  ــم الأبي ــق : إبراهي ــاني تحقي ــي الجرج ع
دار الكتــاب العــربي – بــروت الطبعــة الأولى ، 

1405 هـــ
ــيد  ــث الس ــر بح ــول ،)تقري ــب الاص 9-تهذي
الخمينــي(، بقلــم جعفــر ســبحاني ، انتشــارات 

ــران ، ط3 ، 1410هـــ   دار قــم ، الفكــر ، اي
جامــع المقاصــد في شرح القواعــد  	-10
ــق  ــالي المحق ــد الع ــن عب ــن ب ــن الحس ــي ب ، ع
ــت  ــة آل البي ــر : مؤسس ــق ون ــي، تحقي الكرك
عليهــم الســام لإحيــاء الــراث  ـ قــم- ايــران،  

ــة: ١ ،  ١٤٠٨ هـــ  الطبع
ــاني ،  ــلوبها الث ــة في اس ــة الثالث الحلق 	-11
باقــر الايــرواني،  ايــران – قــم ، ط1 ، 1415هـ
ــة  ــول ، الحلق ــم الاص 12-	 دروس في عل
ــارف ،  ــدر ، دار التع ــر الص ــد باق ــة ، محم الثالث

2009م ط3  بــروت،   ، لبنــان 
دروس في علــم الاصــول، الحلقــة  	-13
مؤسســة   ، الصــدر  باقــر  محمــد   ، الاولى 

1991م  ، قــم   ، ايــران   ، اســاعيليان 
دروس في علــم الأصــول ، الحلقــة  	-14
مؤسســة    ، الصــدر  باقــر  محمــد   ، الثانيــة 

1991م   ، قــم   ، ايــران   ، اســاعيليان 
مرتــى   ، الأصــول  فرائــد  	-15
الانصــاري، تحقيــق عبــد الله النوراني ، مؤسســة 
ــن،  ــة المدرس ــة لجامع ــامي التابع ــر الاس الن

،)د-ت(  ايــران   ، قــم 
ــد  ــادات محم ــول ، )اف ــد الأص فوائ 	-16
الكاظمــي  النائينــي( ، محمــد عــي  حســن 
، مؤسســة النــر الاســامي ، ايــران ، قــم 

  - 1421هـــ. 
ــي،  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي ، محم 17- ال
ج1/ص239 ، تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر 
الغفــاري، دار الكتــب الإســامية - طهــران - 
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ايــران ، ط5، ١٣٦٣ هـــ-
18-  كفايــة الاصــول ، كاظــم الخراســاني، 
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، 

، 1409هـــ ــران  اي
ــاد ،  ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم 19- كش
العلامــة الحــي، مؤسســة النــر التابعــة لجامعــة 

المدرســن ، قــم ، ايــران ، )د-ت(
20- لســان العــرب ، ابــن منظــور ، دار احيــاء 

الــراث العــربي ، لبنــان ، بــروت ، ط3
دار  صنقــور،  محمــد   ، الاصــولي  المعجــم   

2001م  ، ايــران   ، قــم   ، المجتبــى 
كاظــم  محمــد   ، فقهيــة  قاعــدة  مائــة   -21
مصطفــوي،  الطبعــة 3 المنقحــة ، 1417هـــ 
ــرات  ــه )تقري ــول الفق ــاضرات في اص 22- مح
ــة  ــاض،  ، طبع ــحق الفي ــي( اس ــيد الخوئ الس
ــم ،  ــي ،ق ــام الخوئ ــراث الام ــاء ت ــة احي مؤسس

ايــران ، 1422هـــ.
23- محــاضرات في اصــول الفقه،)تقريــرات  
ــة  ــاض، مؤسس ــحق الفي ــي( ، اس ــيد الخوئ الس
ــران ،  ــم ، اي ــر ، ق ــة والن ــان للطباع انصاري

الطبعــة الرابعــة ، 1996م.
لإبحــاث  الاصول)تقريــرا  مصبــاح    -24
الســيد الخوئــي(، محمــد سرور الواعــظ، ضمــن 
سلســلة موســوعة الامــام الخوئــي، قــم ، ايــران 

1422هـ   ،
25- المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر 
ــان ،  ــة لبن ــي  ، مكتب ــي الفيوم ــن ع ــد ب – أحم

1987م 

الديــن  ضيــاء   ، الاصــول  مقــالات   -26
ــق :  العراقــي ، مجمــع الفكــر الاســامي ، تحقي
ــران  ــم ، اي ــم ، ق ــذر الحكي محســن العراقــي، من

ــة 1 ، 1414هـــ. ، الطبع
27- مــن لا يحــره الفقيــه ، الشــيخ محمــد بــن 
عــي بــن بابويــه  الصــدوق ، مؤسســة الأعلمــي 

، بــروت ، لينــان)د-ت(
28-  منتهــى الأصــول ، حســن البجنــوردي ، 

مؤسســة العــروج ، ايــران ، قــم ، 1427هـــ
29- المهــذب في اصــول الفقــه المقــارن  ، عبــد 
ــعودية ،  ــد ، الس ــة الرش ــة ، مكتب ــم النمل الكري

ــاض ، 1999م. الري
30-  وســائل الشــيعة ، محمــد بــن الحســن الحر 
العامــي ، تحقيــق ونــر مؤسســة ال البيــت 
لإحيــاء الــراث ، قــم ، ايــران ، ط1، 1410هـ.
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 أ.م.د مهند مصطفى جمال الدين

Research Summary:
 The commission is a divine law 
that depends on the interest and 
avoids the taxpayer from falling 
into the corrupt. The goal is to 
build the person psychologically, 
intellectually, spiritually, 
physically and morally, while 
preserving the integrity of the 
instinct that God has created 
by attaching the taxpayer to his 
noble Creator and determining 
the patterns of his relations. It is 
obligatory and they must refrain 

from the legitimate sanctity. 
However, the Islamic legal 
mandate, which derives from 
the legal texts, has many studies, 
which were dealt with by the 
scholars of the different origins 
and principles, especially the 
forensic scholars who presented 
overlapping and intertwined 
investigations, but they are part of 
a general concept. And the most 
important vocabulary that falls 
under it
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